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 مقدمة
 



 مقدمة

  أ

  

فقد أرسل االله  الزمانا من قرنً  ةعشر  خمسةمنذ أكثر من  قرر الإسلام حقوق الإنسان     
ر لها أن أجمعین برسالة قدّ  ورحمتهم وسلم لتحریر الناس سبحانه وتعالى رسوله صلى االله علیه

﴿ تعاليلقوله  الزمان على مرّ تكون عامة خالدة                  

                       ﴾)1(.  

، وباعتبار أن الأطفال ثمار هذه الأخیرة أین فرضت قضایاهم مع وأساسهفالأسرة نواة المجت     
هم الكثیر من الندوات، ونشرت العدید من ، فعقدت حولفي الساحة الوطنیة و الدولیة حیزا مهما
هم أطفال الیوم نذلك أ ن والتشریعات التي تحمیهم وتحفظ حقوقهم لأجلهم القوانی وسنّ  الدارسات

الاهتمام ب یحتاج إلى من یرعاه، حدث وأن فقد أباه وبقي بلا عائل طفل فالیتیم ،)2(ورجال الغد
﴿ تعاليلقوله  ادیا ومعنویاموكفالته به             

     ) 3(  ّاالله عز وجل نبیه محمد فجعل له مأوي في یتمه و هداه في ضلاله،  ركفذ
 .)4(و أغناه في فقره

ا       تْمً ُ ا وی تَمً تَمُ یَ یْ تِمُ أو یَ یْ ، یَ تَمَ تِمَ أو یَ بمعنى انفرد عن غیره،  فالیتیم في اللغة من الفعل یَ
الصبیة  أویعني فقدان الصبي في الاصطلاح فالیتیم في الناس  أما ،)5(فالیتیم معناه الانفراد

                                         
   .13سورة الحجرات، الآیة  -1
للنشر  ، مطبعة الفرزدق)ه، حیاته، حقوقه التي كفلها الإسلام تنشأت(حمد الصّالح، الطفل في الشریعة الإسلامیةأمحمد بن  -2

  .190-189، ص1981و التوزیع، الطبعة الثانیة، السعودیة، 
 .8-6سورة الضحى، الآیة  - 3
جامع البیان عن تأویل آي القرآن،  تفسیر الطبري محمد بن جبیر بن كثیر الطبري، تحقیق عبد االله بن محسن التركي،  - 4
 .537، ص1994الرسالة للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولي، لبنان،  ، مؤسسة7ج
، تنسیق و تعلیق علي الشیري، دار إحیاء 12لسان العرب،ج أبي الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور الإفریقي، - 5

 .645التراث العربي للنشر و التوزیع، الطبعة الأولي، لبنان، دون سنة نشر، ص



 مقدمة

  ب

وقد یجمع الیتیم  ویتامى أیتامیتیمة وجمعها  و الأنثىقبل البلوغ وقد یتم الصبي فهو یتیم  أباهما
ذا بلغا زال عنهما اسم الیتیم حقیقة یتامىعلى   . )1(وإ

تدعو كلها  عن الیتیم في ثلاثة وعشرین موضعااالله عز وجل في كتابه العزیز  حیث تحدث    
بكافة حقوق الطفل في الإسلام یتمتع  فهو ،)2(إلى السهر على مصالحه والحفاظ على أمواله

وینالها منذ تكوینه جنینا في  الحقوقوالقانون سواء كانت حقوق مالیة أو أسریة أو غیرها من 
مانه بحق من لك سفك دم الإنسان بغیر حق أو حر ذسواء كان ذكرا أو أنثى فحرم ب بطن أمه

إلى غیرها، ونفس الشيء بالنسبة لحقوقه المالیة حیث  الحضانة حقوقه الشخصیة كالنسب و
التصرف بها وحفظها  على الأولیاء  ما یجب لى الحفاظ على أموال الأیتام وشرّعع حثّ 

رجاعها لهم عند الكبر   .)3(وإ

لذلك  فالطفل الیتیم أولي بهذه الرعایةمقررة للأطفال ذوي الآباء، فإذا كانت هذه الحمایة 
حیث كقانون حمایة الطفل  مختلفة قد نظم حقوق الطفل في قوانین الجزائري نجد التشریع 
فقدان الطفل لوالدیه " تعتبر من بین حالات التي تعرض الطفل  للخطر منه  2/2نصت المادة 

ل للشریعة الإسلامیة بتنظیم المجاج .أ.وأكثر من ذلك فقد فتح ق ،)4 ( عائليدون سند وبقاءه 
كل ما لم یرد النص علیه  «:  هانصب   222ل ما أوردته المادة یرد فیه نص من خلاكل ما لم 

  .)5( »في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

  

  

                                         
، مؤسسة الرسالة للنشر و التوزیع،الطبعة الأولي، 10،المفصل في أحكام المرأة و البیت المسلم،جعبد الكریم زیدان -1

 .10، ص1993لبنان،
  21-20، ص1985عز الدین بحر العلوم، الیتیم في القرآن والسنة، دار الزهراء للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، العراق،  -2
  . 191-190بق، صمحمد بن أحمد الصّالح، المرجع السا -3
، المتضمن قانون حمایة الطفل، 2015یولیو  15ه الموافق ل1436رمضان عام  28المؤرخ في 12-15قانون رقم  - 4

 .  07/2015/ 15المؤرخة  39الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المعدل والمتمم یتضمن قانون الأسرة  1984یونیو  9هـ الموافق لـ 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84قانون رقم  -5

  .27/02/2005، المؤرخة بتاریخ 15، صادر بجریدة الرسمیة عدد 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 



 مقدمة

  ت

  :أهمیة اختیار الموضوع -1
الیتیم لیست مواكبة للنداءات العالمیة الحالیة والتي تنادي بحمایة الطفولة، إنما هي إن حقوق 

صدّ للمشككین بأحكام الشارع الحكیم وصلاحیته لكل زمان ومكان في ضم الیتیم وجعله عنصرا 
  .في المجتمع له ثقله ودوره

نات في المجتمع ز فالیتیم طفل یجب على المشرع أن یراعیه من باب النظر إلى إحداث التوا
  .ستقرار والتكافل الاجتماعيوتماسكه لضمان الا

  
  : إن لبلوغ أهداف هذه الدراسة یكون بالإجابة على هذه الإشكالیة :إشكالیة الموضوع -2
لیات والضمانات القانونیة التي كانت الشریعة الاسلامیة قد احاطت بحقوق الیتیم، فما الآ إذا

  ؟ هالتكریسنظمها المشرع الجزائري 
  :الدراسة السابقة للموضوع  -3
مي، مذكرة لنیل شهادة تسنیم محمد جمال حسن استیني، حقوق الیتیم في الفقه الاسلا -

  . 2007الماجستیر، كلیة الفقه و التشریع، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،
أصیلیة مقارنة دراسة ت(عمر بن نافع حماد الجهني، حقوق الیتیم في الشریعة الاسلامیة  -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، )بالمواثیق الدولیة 
  . 2007السعودیة، 

  :أهداف اختیار الموضوع -4
               .بیان موقف الشریعة الاسلامیة الواضح والصریح في الحقوق التي قررها للیتیم  -
 .كفالة في الحال والمآل، وأهمیة ذلك في استقرار المجتمعالتوعیة الدینیة بأهمیة ال -

تعزیز حمایة الطفل الیتیم هي بمثابة حمایة للمجتمع المدني من الأخطار وأهمها تقلیص  -
معدل الجریمة، بالمكافحة على ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والطفولة الجانحة و 

  .غیرها من الجرائم
  :اختیر هذا الموضوع للأسباب الآتیة  لقد:  ضوعأسباب اختیار المو  -5

لفت انتباه المشرع الجزائري في قانون الأسرة إلى العراقیل التي تواجه واقع الأیتام في الحیاة  -
 .مته المالیة ذمن أبسط الحقوق المشروعة لأي طفل إلى غایة حمایة  ابتدءاالیومیة، 

    .ن خلال إحاطته بالحمایة القانونیةه ، ممنح الیتیم الرعایة الكافیة و الاهتمام بأمور  -
 



 مقدمة

  ث

ین إلى فصلقسمناها  التي خطة الآتیة،المن خلال  الإشكالیةعن هذه  الإجابةوتكون       
 أسرةلكل طفل الحق في  أنللیتیم باعتبار  الأسریةالحقوق  إلي الأولحیث تعرضنا في الفصل 

النیابة  في الحق الأول المبحث نا فيتناول مبحثین إلى ضمه وتتكفل بحقوقه، وانقسم بدورهت
  . الثاني الحقوق الشخصیة المبحث شرعیة وفيال

باعتبار انه عنصر في المجتمع یثبت في الفصل الثاني فقد تناولنا الحقوق المالیة للیتیم  أما    
 ل مصادر أموال الیتیم وفيالأو المبحث تناولنا في  ینقسم بدوره إلى مبحثان، و كتسابله حق الا

  .سمح للنائب الشرعي القیام بهاالتصرفات التي ی الثاني المبحث

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  للیتیمالحقوق الأسریة 
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فرادها، لذلك كل ما ینتج عن قیامها أساس القرابة بین أسریة تقوم على إن الحقوق الأ
لى الحقوق إا، ونتعرض في هذا الفصل من حقوق تثبت للطفل باعتباره عنصرا مهما فیه

، ثم الحقوق )ولالأمبحث ال(لى النیابة الشرعیة إعرض سریة من خلال مبحثین، حیث نالأ
  ).ثانيالمبحث ال(الشخصیة للطفل 

  المبحث الأول

  الحق في النیابة الشرعیة

الأسریة اهتمت الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الجزائري بحمایة حقوق الطفل  لقد      
بهذه  أمواله، وبما أن الیتیم أولى في تولي شؤون نفسه و أو نقصانها أهلیته داموالمالیة لانع

فقد جاءت النیابة الشرعیة ضمانة لحفظ حقوقه ورعایتها والعنایة به، حتى  ،من غیرهالحمایة 
    .)1(یصبح عنصرا إیجابیا في المجتمع المسلم

من قانون حمایة  2/5تیة المادة تستند النیابة الشرعیة في إلي النصوص القانونیة الآ     
، وكذا )2(" ولیه أو وصیه أو كافله أو المقدم أو الحاضن": الممثل الشرعي للطفل"الطفل 
ناقصها لصغر السن، أو الجنون أو عته أو  أومن كان فاقد الأهلیة "ج .أ .من ق 81المادة 

  . "نونو مقدم طبقا لأحكام هذا القاأ وصيأو  ،سفه، ینوب عنه قانونا ولي

  المطلب الأول

  النیابة الشرعیة باعتبار المحل

  .تنقسم النیابة الشرعیة إلى ولایة على النفس وولایة على المال

                                         
محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومه للنشر  -1

  .8-5، ص2010والتوزیع، الجزائر، 
 .ل السالف الذكرالمتضمن قانون حمایة الطف 12-15ون رقم انق - 2
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  .الولایة على النفس: الفرع الأول

یقصد بها سلطة الإشراف على الشؤون المتعلقة بنفس المولى علیه من صیانته وحفظه      
غیر حتى یبلغ عاقلا مأمونا على نفسه وعلى الصغیرة وتأدیبه وتعلیمه وتزویجه، فتثبت للص

  .حتى  تتزوج
  .النفسصحاب الحق في الولایة على أ: ولاأ

صوله من الأب أیه من العصبات الذكور وهم قارب المولى علتثبت الولایة علي النفس لأ    
للعاصب  لاإ نثي لا تكونبت لهم حسب ترتیبهم في المیراث، أما الولایة علي الأو الجد، وتثأ

   .)1(المحرم
  .النفس نتهاء الولایة علىإ: ثانیا
ما خمسة عشر سنة عند جمهور الفقهاء أتنتهي الولایة علي النفس بالنسبة للفتى بالبلوغ     

  )2(.مونة علي نفسها تنتهي بل تستمر إلى أن تتزوج أو یتقدم بها السن أو تصبح مأالفتاة فلا
  .لالولایة على الما :الفرع الثاني

سلطة تثبت للشخص على أموال شخص آخر بالإشراف والحفظ والتصرف والقیام علیها     
  )3(.في المجال المشروع بما یحقق المصلحة

  .صحاب الحق في الولایة على المالأ :ولاأ

فولایته     وصيأیة والحنابلة أن الولایة تكون للأب ثم لوصیه، فإن لم یكن قد یرى الماك -
  .من یولیه القاضي وتكون للقاضي أ

  .ب ثم لوصي الجد ثم القاضيثم الجد ثم لوصي الأ للأبن الولایة تكون یرى الشافعیة أ  -

                                         
مصر، دون سنة نشر، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة،  -1

 .464-460-459ص
  792-789مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  - 2
- 845، ص2004الثانیة، سوریا، م، دار القلم للنشر والتوزیع، الطبعة مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العا  -3

  .2ج ،847
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الوصي (  ابتداءا، ثم لوصیه ثم لوصي وصیه للأبن الولایة تثبت یرى الحنفیة أ  -
                                                  )1.(ن علا ثم وصیه ثم وصیا وصیه ثم القاضي ثم وصیهثم الجد من الأب و إ) المختار

  .نتهاء الولایة على المال إ: ثانا

بظهور علامة من العلامات البلوغ الطبیعیة وأصبح  الغلامتنتهي الولایة المالیة على    
  .  عاقلا مأمونا على نفسه

نثى خمسة أ والحنابلة ببلوغ الصغیر ذكرا اوما سن البلوغ فقد حدده كل من الشافعیة أ  
خیرا حدده المالكیة باتمام ا السن على الذكر دون  الأنثي، وأعشرة سنة، واستفرد الحنفیة هذ

ل من نثي فاتفق كوقیل بمجرد الدخول في هذه السنة، وبالنسبة للأ الصغیر ثمانیة عشرة سنة
  .)3(سنة كاملة  19، وحدده المشرع الجزائري ب)2(المالكیة و الحنفیة بزواجها

  الثاني لبالمط

  النیابة الشرعیة باعتبار المصدر

النیابة الشرعیة،  أصحاب الحق في الجزائري كل من الفقه الاسلامي و المشرع لقد حدد     
 . أصلیةغیر و افتكون أصلیة 

 

 

 

                                         
لطبعة الثانیة، مصر، محمد بكر اسماعیل، الفققه الواضح من الكتاب والسنة ، ، دار المنار للنشر و التوزیع، ا -  1

 .1ج،171، ص1997
طبعة الثانیة، لبنان، كتب العلمیة للنشر و التوزیع، العبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار ال - 2

  .2ج،315، ص2003
 "سنة كاملة ) 19(وسن الرشد تسعة عشر" 40/2 تنص المادة  -  3
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  .النیابة الأصلیة: الفرع الأول

وهبة  احیث عرفه  )1(و وصیهماأو الجد أ هي الولایة التي تثبت للشخص كولایة الأب    
فها و )2("ملك بها صاحبها التصرف في شؤون غیرهسلطة شرعیة ی"الزحیلي أنها   عرّ
  .)3("اصر الشخصیة والمالیةقالراشد شؤون ال كبیرتسییر ال: "أنها  مصطفى الزرقا

، الجزائري حكامها في قانون الأسرةالمشرع الجزائري لم یعرف الولایة بل اكتفى ببیان أ أما    
ج یتبین أن الولایة سلطة تقرر لشخص معین لمباشرة التصرفات .أ.من ق 81ادة وبقراءة الم

القانونیة لحساب شخص آخر غیر كامل الأهلیة، وعلیه فالولایة ثابتة للأب في المرتبة 
من  87/1ما نصت علیه المادة  الأولى وفي حالة وفاته تحل محله الأم بقوة القانون وهذا

  .)4("أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونایكون الأب ولیا على "ج .أ.ق

  :شروط الولایة - أولا 

لقد وضع الفقه الإسلامي مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الولي والمولى علیه      
ج في حین نص .أ.، وهذا ما لم نجده منصوص في قسواء كان ولیا على النفس أو المال

عود إلى أحكام الفقه الإسلامي عملا الوصي، مما یجعلها نجب توفرها في على الشروط الوا
 .ج.أ.من ق 222بنص المادة 

 :لا تتحقق الولایة إلا بتوافر توافر الشروط الآتیة:شروط الولي -أ

ون لأنهم بحاجة إلى من ن، فلا ولایة لصغیر أو مج)بالغا عاقلا(أن یكون كامل الأهلیة  -
  .یتولى شؤونهم

                                         
  . 7،ج187ص ،1984لطبعة الثانیة، سوریا، دار الفكر للنشر والتوزیع، ا ،د وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته -1
، 1993ات الفقهیة، الدار الشامیة، دار القلم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سوریا، لبنان، د محمد الزحیلي، النظری -2

  . 160-159ص
  .842مصطفي الزرقا، المرجع السابق، ص -3
بلقاسم شلوان، النیابة الشرعیة في ضوء المذاهب الفقهیة والقوانین العربیة، مطبعة منار للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  -4
  .261-260، ص2011جزائر، ال
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 .لایة للعبد لكونه فاقدا لأهلیة الأداءأن یكون حرا فلا و  -

   ﴿ :لقوله تعالى أن یكون مسلما فلا ولایة لغیر المسلم على المسلم -

            ﴾)1( صدق االله العظیم.  

 یبالي بما یفعل لأنه القدرة على تربیة الولد والأمانة على أخلاقه، فلا ولایة لفاسق ماجن لا -
 .یضر بأخلاق القاصر وبماله

 .أن لا یكون سفیها، لأنه لا یتولى أموره بنفسه فالأولى أن لا یتولى أمور غیره -

 .)2(العدالة لأن الهدف من الولایة تحقیق المصلحة للمولى علیه -

یه وأخیرا ج بعجزه، بموته، بالحجر عل.أ.من ق 91وتنتهي وظیفة الولي حسب المادة      
  .)3(عنهبإسقاط الولایة 

  النیابة غیر أصلیة: الفرع الثاني

 :هي التي تثبت للشخص بإنابة شخص آخر أو تكلیف منه وهي على ثلاثة أنواع    

 )4(:النیابة الثابتة من الأب أو الجد ویسمى النائب وصیا: أولا

بعد وفاته تكون ده القصر نه في الولایة على أولاعاختار الأب شخصا لیكون خلیفة  إذا     
بوصي لأحفاده،  قبل وفاته الشيء بالنسبة للجد فیمكن له أن یوصي له الوصایة، ونفس

  .حیث یتولى هذا الأخیر شؤون القاصر المالیة

                                         
  .141سورة النساء، الآیة -1
  .161، ص1991العزیز، المدخل إلى الفقه الإسلامي، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سوریا،  الخیاطعبد  -2
  .7، ج751 -748-747ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق،انظر   -
  . "ه، بموته، بالحجر علیه، بإسقاط الولایة عنهبعجز : تنتهي وظیفة الولي"  91تنص المادة  -3
  .845مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص -4
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أما قانون الأسرة الجزائري فقد منح لكل من الأب والجد سلطة اختیار الوصي الذي      
دیر شؤونهم المالیة بعد موته بشرط عدم وجود الأم لتتولى یكون خلفا على أولاده أو أحفاده ی

ج، وفي .أ.من ق 92المادة  لیتها لذلك بالطرق القانونیة،  بنصأموره أو تثبت عدم أه
المشرع للأم سلطة اختیار الوصي بالرغم من إعطاءها حق الولایة على  المقابل لم یمنح

  .ابنها

 :صيتعریف الو    -1

الأب أو الجد لیكون خلیفة له في الولایة على أولاده القصر بعد  هو من یختاره صيالو   
  .)1(موفاته في أمواله

    :الواجب توافرها في الوصيالشروط  -2

  :اشترط الفقهاء في الوصي ما یلي 

 ﴿: أن یكون الوصي مسلما لأن الوصایة ولایة فلا ولایة لكافر على مسلم لقوله تعالى -

             ﴾)2( صدق االله العظیم. 

أن یكون عاقلا بالغا مكلفا، فلا یصح الإیصاء إلى مجنون أو طفل فلا یلیان أنفسهما ولا  -
 .غیرهما

 اسقا لأن الوصایة ولایة وائتمان فلا یصح أن یكون الوصي ف، أمینا، أن یكون عدلا -

 

                                         
، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، لبنان، )دراسة مقارنة(محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام  -1

  .821-820، ص1983
  .141سورة النساء، الآیة -2
یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهلیتها "  92 تنص المادة -

  ..... "لذلك
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 .)1(، فالإشراف على مصالح الغیر یتطلب الاستقامة والنزاهةمعروف بحسن الرأي والتدبیر

وذلك  السابقة الواجب توافرها في الوصيالشروط  نفس علىو قد أكد المشرع الجزائري     
في الوصي أن یكون مسلما عاقلا بالغا، قادرا أمینا حسن  یشترط "ج .أ.من ق 93في المادة 

 "الشروط المذكورةالتصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه 

 :انتهاء الوصایة -3 

الوصي  أهلیةزوال  أوالوصي بموت القاصر  ج.ا.من ق 96حسب المادة  مهمةتنتهي      
 أوموته، وكذا ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر علیه،  أو

بعزله  أو ،مهمتهن عبقبول عذره بالتخلي  أو ،الوصي من أجلها أقیمالتي  المهمة  بانتهاء
   .)2(لحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما یهدد مصلحة القاصرطلب من له مص بناء علي

  .امقدمالنائب  النیابة الثابتة من القاضي ویسمى: ثانیا 

هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد المقدم      
د أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة بناء على طلب أح ناقضهاالأهلیة أو 

 أحكامه ج، ویقوم المقدم مقام الوصي ویخضع لنفس.أ.من ق 99حسبما جاء في المادة 
  .ج.أ.من ق 100حسب المادة 

التي یخضع لها فاقدو  44في القانون المدني في المادة  كما ذكر المشرع القوامة     
 )3( .القاصر و المحجور علیهم البالغینها ویدخل في مضمون و نقصوهاالأهلیة 

                                         
ي، المرجع السابق ص -1   .125- 124محمد بن عزیز النمّ
  .209العربي بختي، المرجع السابق، ص -2
  .ج .أ.ق 96انظر المادة  -
و الأهلیة ، و ناقصوها ، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، أو الوصایة، أو یخضع فاقد" ج .م.من ق 44تنص المادة   -3

  ".القوامة، ضمن الشروط و وفقا للقواعد المقررة في القانون
  الضم یقال فلان كفل فلان أي ضمه :كفالة لغة*
  .11، ج702ص ابن منظور، لسان العرب، - 
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  .النیابة الثابتة من شخص آخر ویسمى الكفیل: الفرع الثالث

 الضعفاء ة الأطفالالإسلامیة والقانون الجزائري حاج كل من الشریعة لقد احتاطت      
رت ما توفوالإحسان أن یتكلفوا بهم كل والحمایة وأعطت فرصة لذوي البرّ  اجین للرعایةالمحت

باب التبني نظرا للمشاكل  عالشریعة الإسلامیة في منمع  ج.أ.ق ، بذلك تماشى فیهم الشروط
حمایة الطفل التي  قانون 4/1بنص المادة  عملا ا و قابله بفتح باب الكفالة ،ي یخلفهالت

في دراستنا هو الطفل  یهمناما  أن إلا" لأسرة الوسط الطبیعي لنمو الطفلتعد ا" تنص 
جراءاتها نلنسب الفاقد لأبیه وهو الیتیم، حیث المعلوم ا عرض إلى مفهوم الكفالة، شروطها وإ
  .القانونیة

  :*مفهوم الكفالة :أولا

  :الاصطلاحي للكفالة تعریفال-1

بالتأكید على رعایته والحافظة على نفسه  صدق، و بأمانة أمور الیتیمهي تولي  :اشرع -أ
لیتیم، ویشمل من كان یتیما ذا قرابة ومن كان یتیما وقد شجع الإسلام على كفالة ا ،)1(وماله

وجاء في حدیث الرسول صلى االله  .لا قرابة له لأنها التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر
  .)2("هكذا وقال بإصبعه السبابة والوسطى،أنا وكافل الیتیم في الجنة " علیه وسلم 

الكفالة " 644في القانون المدني في المادة  الجزائري قد عرف الكفالةالمشرع  :قانونا -ب
إذا لم یف به المدین  الالتزامي بهذا یفبأن یتعهد بأن  التزامعقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ 

                                         
  .460-192ص حمد بن أحمد الصّالح، المرجع السابق،م- 1
  .1507، ص6005لبخاري، صحیح البخاري، المرجع السابق، باب الأدب، حدیث رقم ا- 2
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، بابنهقیام الأب بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة أنها القیام ج .أ.ق عرفها و، )1("بنفسه
  .)2(وتتم بعقد شرعي

  :حضانة والتبنيتمییز الكفالة عن ال - 2  

أوجب معرفة الفرق تتداخل الكفالة مع الحضانة لذلك  :تمییز الكفالة عن الحضانة -أ
  .)3(بینهما

التزام، وعلى وجه الدقة عقد یتم بدون مقابل حیث لا یأخذ الراغب في التكفل أي  الكفالة -
 .الحضانة أجرة خذعلى خلاف في الحضانة التي یجوز فیها أ )4(عوض

، أما الكفالة تكون )5(تكون بموجب حكم قضائي مع مراعاة مصلحة المحضون الحضانة -
 .)6(أمام المحكمة أو الموثق

الحضانة تطلق على الطفل الذي یكون حضانة أمه أو أبیه مع مراعاة الترتیب الشرعي  -
  .)7(لمن تسند له الحضانة

 

                                         
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر26هـ الموافق ل1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -1

  .13/05/2007مؤرخة بتاریخ  31المؤرخ بالجریدة الرسمیة رقم  05-07والمتمم بالقانون رقم 
الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة و تربیة ورعایة قیام الأب بابنه "ج .أ.من ق 116تنص المادة  -2

  "وتتم بعقد شرعي 
  .7، ج717ص بة الزحیلي، المرجع السابق،وه -3
، 2009دون طبعة، مصر، أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونیة للنشر والتوزیع ،  -4

  .197ص
، 2007عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، دار هومة للنشر والتوزیع، دون طبعة، الجزائر،  -5

  .142ص
 دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر و التوزیع، ،أحكام الأسرة في الفقه الاسلامي و قانون الأسرة الجزائري العربي بختي، -6

  .214ص 2013ن طبعة، الجزائر، دو 
  .140عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -7
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 .)1(هذا الترتیب بینما الكفالة لا یراعى 

 :التبني تمییز الكفالة عن -ب

: قانون الأسرة الجزائري التبني تماشیا مع أحكام الشریعة الإسلامیة لقوله تعالىلقد منع      
﴿             ﴾)2(، وقوله تعالى :﴿             

                         ﴾)3( ومعناه أن االله ،
 لي منوب من دعائكم ایاهم و نسبتكموهم إصدق وأصهو أ لآبائهمدعاؤكم إیاهم  یقولتعالى 

  .)4(تبناهم و ادّعاهم و لیس له بنین 

 عقد یعقد إن الأبوة والأمومة لیست ألفاظ تردد ولا"یقول الإمام أبو زهرة في هذا الصدد 
     .)5("ولكنها حنان، وشفقة وارتباط لحم ودم

فالتبني هو أن یدعى شخص بنوة ولد معلوم النسب أو مجهول النسب مع علمه بعدم     
وجود أیة قرابة تربطه به، ومع ذلك یتخذه ولدا له ویعطیه اسمه، أو هو اتخاذ الإنسان ابن 

  .غیره المعروف نسبه ابنا له

لتبني هو لمنع الاختلاط في الأنساب وتداخل ل لامیةالشریعة الإسحریم ت فالسبب في    
الحقوق، لأن نظام التبني یعني إعطاء كل الحقوق التي هي للابن الحقیقي من نسب وعلاقة 

  .)6(حرمة ونفقة واجبة ومیراث وهذا أمر باطل لا تقره الشریعة الإسلامیة

                                         
  .214العربي بختي، المرجع السابق، ص -1
  .5سورة الأحزاب، الآیة  -2
  .4سورة الأحزاب، الآیة  -3
  .159 -158، ص6الطبري، جامع البیان عن تأویل آيِ القرآن، المرجع السابق، ج -4
یم الإسلامي للمجتمع، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، دون طبعة، مصر، دون سنة نشر، الإمام أبو زهرة، التنظ -5

  .139ص
، الجزائر 6، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة )أحكام الزواج(العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  -6

  .419-418، ص1، ج 2010الجزائر 
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  ".یحرم التبني شرعا وقانونا"ج .أ.من ق 46وتطبیقا لهذا المعنى نصت المادة    

 :یز الكفالة بعدة خصائص مجملها ما یليتتم: خصائص الكفالة -3

هي عبارة عن نظام بدیل، وضعه المشرع لغایة اجتماعیة لتولي أمر الولد الذي  الكفالة -
 .عجز أبواه عن تنشئته ورعایته

برم هذا ر القانوني الذي یالكفالة هي عبارة عن عقد یشمل الكافل، المكفول تحت الإطا -
 ).الموثق أو المحكمة(العقد مع الكفیل 

 .الكفالة التزام تبرعي من طرف الكفیل بدون مقابل -

  .)1(الكفالة تحمي الحقوق المیراثیة وتمنع التعدي على حقوق التركة -

جراءات الكفالة: ثانیا   :شروط وإ

تكون  أنیجب "التي تنص  7/1 مادته بحسب قانون حمایة الطفل في المشرع أحاطلقد    
الغایة من كل إجراء أو تدبیر أو حكم أو قرار قضائي أو إداري للطفل  الفضلىالمصلحة 

 عند إجراءها یلزم مبدأه الإحسان،  فكفالة الطفل الیتیم  باعتباره عقد تبرعي" یتخذ من شأنه 
  )2(:من خلال مایليللمكفول  الفضلىالمصلحة  إبراز

 . حددت كل من الشریعة الإسلامیة و القانون الشروط الواجب توفرها :شروط الكفالة -1

 تتلخص هذه الشروط في أنه یكون الكافل عاقلا مسلما حرّ :الشروط الخاصة بالكافل -أ
عدلا بالإجماع ولا تصح إلى مجنون ولا إلى كافر بغیر خلاف، ویشترط أن یكون رشیدا 

  )3(.دنه ومالهفي ب قویما أمینا له خبرة في حفظ الیتیم

                                         
  .197ص أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، -1
 .ل السالف الذكرالمتضمن قانون حمایة الطف 12-15ون رقم قان -2
 
 .193محمد بن أحمد الصالح، المرجع السابق، ص -3
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ج أن یكون الكافل مسلما أي یدین بدین الإسلام حتى یستطیع .أ .أوجب ق :شرط الإسلام - 
الحمیدة  الصفاتكون  ج،.أ.من ق 118أن یتكفل بالطفل القاصر وهذا حسب نص المادة 

تجعل المكفول في مأمن من كل ضرر مادي أو معنوي ما دام أن الكفالة ترتكز أساسا على 
 .)1(مكفولرعایة ال

على اعتبار أن الكفالة عقدا فإن مباشرة هذا العقد یتطلب أن یتمتع الكافل  :العقلشرط  - 
 .ج.م.من ق 40بأهلیة أداء انطلاقا من المادة 

للملاحظة فإن  )2(وتعني بالقدرة الحالة المالیة والاقتصادیة لطالب الكفالة :ط القدرةشر  - 
را أم أنثى، ذكعض النقاط كجنس الكافل هل یكون ب ج لم یعرض إلا.أ.قلجزائري المشرع ا

 ل والمكفول، وشرط قبول أحد الزوجین للكفالة، إلا أن الأستاذبین الكافوكذا شرط السن 
ي بن ملحة یرى أنه لابد من أن یتجاوز سن الكافل سن المكفول وأن یكون ذا مال الغوث

أما بالنسبة لموافقة أحد  ثى ،الكافل سواء ذكرا أو أن للإنفاق علیه، ولم یفرق بین جنس
 .الزوجین للكفالة یتعین على الزوج الآخر القبول

بالنسبة للمكفول ویمكن  شروط لم یرد في قانون الأسرة أي :الشروط الخاصة بالمكفول -ب
 ج.أ.من ق 119والمادة  116تحدیدها وفقا للمادتین 

فقط  نصت 116اها فالمادة بین أدناها وأقص لم یحدد القانون سن المكفول :شرط السن - 
 ج فالولد القاصر هو الذي لم یبلغ .م.من ق 40/2المادة ، ما أكدته  )3(على الولد القاصر

من قانون  2/1، بخلاف ما نصت علیه المادة )4()19(سن الرشد وهي تسعة عشر سنة 
  .حمایة الطفل

                                         
  . 422بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
  .140عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -2
  .السالف ذكرها  116انظر للمادة  -3
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر26هـ الموافق ل1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -4

  .13/05/2007مؤرخة بتاریخ  31المؤرخ بالجریدة الرسمیة رقم  05-07والمتمم بالقانون رقم 



 الحقوق االأسریة للیتیم                                                :                  الفصل الأول
 

19 
 

) 18(رالثامنة عش كل شخص لم یبلغ: "الطفل" -:یأتيیقصد في مفهوم هذا القانون بما    
 )1(.سنة كاملة

 119وقد ورد هذا الشرط في المادة  :المكفول إما یكون معلوم النسب أو مجهول النسب - 
قید  روف والدیه، فیكون على الباقيبما أن الیتیم هو طفل معلوم النسب مع و ج،.أ.من ق

 )2(.الحیاة أي الأم إبداء رأیها والتعبیر عن إرادتها في شأن الكفالة

  :إجراءات انعقاد الكفالة -2

 :یمر طلب الكفالة بمرحلتین وهما 

ج القاعدة العامة في تنظیم أحكام الكفالة ومن جهة .أ.یعد ق :المرحلة الأولیة للإجراءات -أ
التى ترشد القاضي الوطني إلى القانون الواجب  ج.م.من ق 1مكرر13أخرى نجد المادة 

  . یاالتطبیق عندما یكون أحد الطرفین أجنب

أن المحاكم هي المختصة بإبرام عقد الكفالة لأنها صاحبة  ج.أ.من ق 117تنص المادة     
شؤون الأسرة لمحكمة  ي، وذلك بتقدیم طلب الكفالة بعریضة أمام قاضامة للنظر الولایة الع

  .)3(أمام الموثق أو أمام القاضي  یتم ذلك إلا مقر موطن طالب الكفالة ولا

یكون لهذا  ج و.أ.من ق 116فالة لا یكون إلا بورقة رسمیة حسب المادة بذلك فإن قیام الك
العقد الشرعي القوة التنفیذیة سواء المحرر من طرف الموثق أو الحكم القضائي الصادر من 

 .المحكمة

 

 

                                         

 .الساف الذكر المتضمن قانون حمایة الطفل، 12 -15قانون رقم  -3
 .170الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق،  - 2

 .171صثي بن ملحة، المرجع السابق، الغو  -1
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 :مرحلة تثبیت الكفالة من القضاء -ب

ة المطلوبة وعند الشرعیالكافل على الشروط  یتأكد القاضي في هذه المرحلة من توفر    
أمر بإجراء تحقیق أو أي تدبیر یراه مفیدا للتأكد من قدرة الكافل على رعایة الاقتضاء ی

المكفول وتربیته والإنفاق علیه، ولا یتم التثبیت إلا بعد إجراء مناقشة في غرفة المشورة والأخذ 
مكرر من  3لمادة برأي النیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا في جمیع قضایا الأسرة حسب ا

  ،)1(ج.أ.ق

    .الكفالةنتهاء إ: ثالثا

یتم  أنج .أ.من ق 125ب حسب المادة فیج التخلي عن الكفالة، ظهرت الرغبة في إذا   
، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة یكون بعلم النیابة العامة أن، و الكفالة أقرتالجهة التي  أمام
لا ،التزموا بذلك إنالورثة  إلي یسند أمر القاصر إلي جهة المختصة  أنلقاضي فعلي ا وإ

  .)2(الأیتامبالرعایة كدور 

  .في ظل قانون حمایة الطفللحمایة الطفل تحت خطر  دور قاضي الأحداث: رابعا

جاء قانون حمایة الطفل بالإضافة من حیث إستحداث المراكز المتخصصة في حمایة     
ل في ضمنها فقدان الطفل لوالدیه و منه والتي یدخ 116الأطفال في خطر بنص المادة 

بقاءه ون سند عائلي، و التي تدخل كنوع من كفالة الدولة للأطفال الأیتام بما تظمنه من 
على مجموعة منها وأهمها تلقي الطفل برامج التعلیم و 120حقوق أین صرحت المادة 

  .التكوین و التربیة 

 :وفق المواد الآتیة طات لقد أعطى قانون حمایة الطفل لقاضي الأحداث سل    
في حالة الخطر أو مسكنه أو محل إقامته أو مسكن  لمتابعة الأطفال  32،35،36،42،44

أو تسلیمه إلى طریق اتخاذ تدابیر كتسلیم الطفل إلى أحد أقاربه الشرعي بالتدخل عن  ممثله
                                         

  .172الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص -1
  .215العربي بختي، المرجع السابق، ص -2
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في  بوضعه بمركز متخصص في حمایة الأطفالأو أوامر شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، 
  .  خطر

تكون هذه التدابیر المقررة لمدة سنتین قابلة للتجدید و لایمكن بكل الأحوال أن تتجاوز     
عند الضرورة أن یمدد الحمایة ، غیر أنه یمكن لقاضي الأحداث سن الرشد الجزائي

سنة بناء على طلب من سلم إلیه الطفل أو من قبل المعني  21المنصوصة سابقا إلى غایة 
  .لقاء نفسه أو من ت

ا بالاضافة الى النفقة الملزم م للغیر أو احدى المراكز التي وضع فیهالمسلّ الطفل یستفید     
كما أعطي لقاضي الأحداث ، موفق التنظی ه القاضيبمبلغ شهري یحددما لم یثبت فقره  بها

قصد متابعة وضعیة الطفل الذي قضى  119زیارة المركز في أي وقت حسب نص المادة 
  .)1(عهم داخل هذا المركزبوض

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

 .السالف الذكرالمتضمن قانون حمایة الطفل، 12 - 15نون رقم قا - 1
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  الثانيالمبحث 

  الحقوق الشخصیة للیتیم

باكتساب هذه  وباعتبار الیتیم طفل من هؤلاء فهو الأولى شخصیه تثبت لكل طفل حقوق    
حیاة الذي هو أساس ال الحق في إلىحیث نتعرض في هذا المبحث الحقوق وضمانها له ، 

الحق في النسب إضافة إلى الحق الحضانة و أخیرا  ،كل الحقوق ثم إلى الحق في الهویة
  .الحق في تزویج الیتیمة 

  الأول المطلب

  الحق في الحیاة

إن كل فرد في المجتمع الإنساني یبدأ كجنین، لذلك منحت الشریعة الإسلامیة والقانون      
سطرت أمه، لذلك م والحمایة منذ لحظة وجوده في بطن الوضعي لهذه الكینونة حق التكری

  .)1(وسلامة تطوره حیاة الجنین جل ضمانأحكام وقواعد من أ

  . الإسلامیة والقانون بحمایة حق الحیاةعنایة الشریعة : الفرع الأول

یظهر اهتمام الشریعة الإسلامیة بحق الحیاة بتحریم الاعتداء على النفس دون سبب    
   ﴿: لقوله تعالى )2(قصاص أو سبب مباح، وفرضت بذلك عقوبات  

                          

                                         
كوین للعلوم القانونیة والسیاسیة، د نیكل محمود سلوم جبوري، التغریر بالنفس في الشریعة الإسلامیة والقانون، مجلة ت -1

  .156-155، ص2014، العراق، 13العدد 
، دار الكتاب العربي، دون طبعة، بیروت، 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ج -2

  .69-67دون سنة نشر، ص
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              ﴾)1( ولم یكتفي القرآن الكریم ،

﴿: لعقاب بل شدد العقوبة لقوله تعالىبتغلیط ا                

     ﴾)2(.  

المجتمع وخصها بحمایة لأسرة باعتبارها نواة برعایة ا الاهتمام المشرع الجزائري فقد أولىأما 
تعترف  "منه  6/1یث نصت المادة من خلال مصادقته علي اتفاقیة حقوق الطفل ح، قانونیة

 58الدستور في المادة  ، كما نص)3(" الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصیلا في الحیاة 
  .)4("الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع تحظى: "منه على ما یلي

  .و القانون الجزائري في الشریعة الإسلامیةكحق في الحیاة  الإجهاض تجریم: الثاني الفرع

باعتبارها تهدد خطر الجرائم التي تهدد حیاة الجنین من أ *عتبر جریمة الإجهاضت    
لذلك نتطرق إلي جریمة الإجهاض في الفقه الإسلامي  و النظام في المجتمع،الزواج  أهداف

 . و القانون الجزائري 

  

                                         
  .32سورة المائدة، الآیة  -1
  .179سورة البقرة، الآیة  -2
  .ألقت ولدها بغیر تمام: أجهضت الناقة إجهاضا: لغة: هاضالإج *
  .7، ج31ص ابن منظور، لسان العرب، -  
  .هو إلقاء المرأة جنینها میتا أو حیا دون أن یعیش وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو  من غیرها: اصطلاحا - 
لامي للنشر و التوزیع ، سلسلة إصدارات الحكمة، محمد القاسم بن محمد رحیم، أحكام الإجهاض في الفقه الإس ابراهیم - 

 .88-87، ص2002الطبعة الأولى، السعودیة، 
یتضمن  1992دیسمبر  19ه الموافق ل1413جمادي الثانیة عام  24المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي  -3

  . 1989نوفمبر  19المتحدة فيالمصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل المصادقة علیها من الأمم 
المتضمن الدستور الجزائري  2008نوفمبر  15الموافق ل  1429ذي القعدة  17المؤرخ یفي  19 - 08القانون رقم  -4

 .16/11/2008المؤرخة في 63صادر بالجریدة الرسمیة عدد 
                                                                           .                                           
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  .جریمة الإجهاض في الفقه الإسلاميأحكام  : أولا 

ة لأنه لم یرد نص شرعی في حكم الإجهاض ه الإسلاميفي الفق تباینت أقوال العلماء    
نما جاء في القرآن ذكر القتل عموما، أما السنّ مباشر في دلالته في القرآن والسنّ  ة فقد ة، وإ

  .بالإجهاض وردت أحادیث ذات صلة

مرحلة قبل  ة لجریمة الإجهاض من خلالالشرعی ك اجتهد العلماء في استنباط الأحكاملذل  
  .بعدها نفخ الروح و

  :مرحلة قبل نفخ الروح -أ

  .)1(اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح بین الإباحة والتحریم والكراهیة

    جواز الإجهاض قبل نفخ الروح: الرأي الأول

وقالوا : "هو قول عند بعض الحنفیة والمالكیة والشافعیة، فقد جاء في حاشیة ابن عابدین    
 للكاساني ، وجاء في بدائع الصنائع)2("أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج یباح إسقاط الولد قبل

نما هو مضغة وسواء كان " ن لم یستبین شيء من خلقه فلا شيء فیه لأنه لیس بجنین، وإ وإ
یتعذر الفصل بین الذكر والأنثى فسقط  ذكرا أو أنثى لما قلنا، ولأن عدم استواء الخلیقة

و إن ألقت مضغة لا صورة فیها، لم یجب  : "أما ابن قدامة، )3("اعتبار الأنوثة والذكورة فیه
ها جنین  ه لا یعلم أنّ   )4(".ضمانها له لأنّ

                                         
  .263إبراهیم محمد القاسم بن محمد رحیم، المرجع السابق، ص -1
، تحقیق عادل احمد الموجود وعلي محمد ر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین، حاشیة رد المختار على الد -2

  .10ج ،255، ص2003، دون طبعة، السعودیة، زیعالمعوض، دار عالم للنشر و التو 
تحقیق عادل احمد الموجود وعلي محمد  ع الصنائع في ترتیب الشرائع،علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائ -3

  . 7،ج 449، ص1986المعوض، دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة، لبنان، 
، تحقیق عبد االله بن عبد قدسي الجماعلي الدمشقي، الكافيمة المموفق الدین أبي محمد عبد االله بن احمد  بن قدا - 4

 .5، ج1997المحسن التركي، هجر للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى، مصر،
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هو قول عند بعض الحنابلة  جواز الإجهاض في مرحلتي النطفة والعلقة :الرأي الثاني
ه لو ألقت نطفة أو دما أو علقة، فلا یتعلق ب"هوتي افعیة فقد جاء في كشاف القناع للبوالش

  .)1("شيء من الأحكام لأنه لم یثبت أنه ولد بالمشاهدة

ي هذا الباب في الخلقة التي توجب واختلفوا فف"اء في بدایة المجتهد أما الشافعیة فقد ج     
قال ة، و ة، فقال مالك كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما یعلم أنه ولد ففیه الغرّ الغرّ 

  .)2("فیه حتى تستبین الخلقة ءيشلاالشافعي 

وهو قول عند أكثر  جواز الإجهاض خلال الأربعین یوما الأولى من الإجهاض: الرأي الثالث
صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم یجز "الحنابلة فجاء في جامع العلوم لابن رجب 

  .)3("للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا

ذهب إلیه أكثر المالكیة وبعض الحنفیة، الشافعیة   تحریم الإجهاض مطلقا: لرأي الرابعا
ون في الرحم لا یجوز إخراج المنى المتك"دسوقي والحنابلة فعند المالكیة جاء في حاشیة ال

  .)4("ولو قبل الأربعین یوما

  :في حكم إجهاض الجنین قبل نفخ الروحعند الفقهاء الرأي الراجح 

ي مرحلة ما قبل نفخ الروح، فالعلماء لإجهاض فاالمتعلقة بحكم عد نقل أراء الفقهاء ب     
  :قائل بحرمة الإجهاض مطلقا ذلك للأسباب الآتیةرجحوا الرأي ال

                                         
تحقیق هلال مصیلحي ومصطفي هلال، دار  ، كشف القناع عن متن الإقناع،منصور بن یونس بن إدریس البهوتي -1

  .5،ج220، ص1982بنان، الفكر للنشر و التوزیع، دون طبعة، ل
،  تحقیق عبد االله العبادي، دار السلام للنشر بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ابن احمد بن رشد القرطبي الأندلسي،-2

  .4،ج411، 410، ص 1995والتوزیع، الطبعة الأولي، مصر، 
حمان بن ش -3 ق ماهر یاسین، دار ابن كثیر للنشر تحقی ،هاب الدّین، جامع العلوم والحكمزین الدین أبو الفرج عبد الرّ

  .1،ج135، ص2008لبنان،  - والتوزیع، الطبعة الأولى، سوریا
دار إحیاء الكتب العربیة للنشر و التوزیع ،  یة الدسوقي على الشرح الكبیر،محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي، حاش -4

  .4،ج267دون طبعة، دون سنة نشر، ص
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الإجهاض قبل نفخ الروح اعتراض على إرادة االله، فالشریعة الإسلامیة تثبت للجنین      
ألا  هذه الحقوق وتتجاهل أهم الحقوق جمیعا ، فكیف تثبت له)1(الحق في الإرث والوصیة

 ﴿: هي النطفة الأمشاج لقوله تعالى وهو حق الحیاة، فمبدأ التخلق     

                            

 ﴾)2(فإباحة إسقاط الجنین في مرحلة ما قبل نفخ الروح بلا ضوابط أو قیود شرعیة ، 
بذلك قاعدة مهمة من الكلیات  ضرورة یؤدي إلى مفسدة عظیمة، فیهدمتقتضیها ال التي

  .)3(الخمس وهي حفظ النسل

  .مرحلة بعد نفخ الروح -ب

یخالف في أن خ الروح دون لقد أجمع فقهاء المسلمین على تحریم إسقاط الجنین بعد نف    
 ﴿: قوله تعالىالإنسان عن غیره ل الروح هو الذي یتمیز به ذلك أحد من الفقهاء، ونفخ

       ﴾)4( فالروح هي جوهر مجرد لیس داخل البدن ولا منفصلا ،
  .)5(عنه

  .جریمة الإجهاض في الشریعة الإسلامیة بعض صور -ج

الجنین للإجهاض والعقوبة التي توقع على  بعض الصور التي قد یتعرض فیه فیه نجمل    
  .الفاعل سواء كان من الأم الحامل أو الغیر

  
                                         

  .135- 132د رحیم، المرجع السابق، صإبراهیم بن محمد قاسم بن محم -1
  .3سورة الإنسان، الآیة  -2
، دار أولى )دراسة في موقف الشرائع السماویة والقوانین المعاصرة(مصطفى عبد الفتاح لبنة، جریمة الإجهاض الحوامل  -3

  .278- 275، ص1996النهي، الطبعة الأولى، لبنان، 
  .29سورة الحجر، الآیة  -4
  .274-272اح لبنة، المرجع السابق، صمصطفى عبد الفت -5
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تا في -1   :حیاة الأم إذا سقط میّ

قال  *ةوجب الغرّ أ، )1(حیاة الأم فقهاء على أن الجنین إذا سقط میتا فيأجمع جمهور ال      
على الضارب بطن الأم، العلم على أن لهم  حفظ وأجمع كل من ن: "ماعلمنذر في الإجابن ا

یة الجنین الحر ودّ "فقد قال : ، أما ابن قدامة في الكافي)2("ةغرّ  لوقته فتطرح جنینها میتا
أما ابن عبد البر في ، )3(..."امرأة فألقت جنینین فعلیه غرتان المسلم غرة، وأن ضرب بطن

ن ألقته میتا لم"افي الك رجل  إذا جنا" ، أما في كتاب الأم)4("مةتهل، ففیه غرة عبد أو آیس وإ
، وجاء في )5("مةة عبد أو آعلى امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنینا میتا فعلى عاقلته غرّ 

، فعلى الضارب یتاإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنینا م"المعالي المحیط البرهاني لأبو 
  .)6("مةة، وهي عبد أو آغرّ 

  :إذا ألقت الأم أكثر من جنین -2

ن كان ذلك بجنایة  ة تتعدد بتعدد المجنيأو الغرّ * الدّیة اتفق الفقهاء على أن       علیهم وإ
أما إذا ألقت جنینین فإذا كانا میتین، ففي كل واحد ف: "دة، حیث جاء في بدائع الصنائعواح

                                         
محمد بن یحي بن حسن النجیمي، الإجهاض أحكامه و حدوده  في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، مطبعة  -1

  .135، ص2011العبیكان للنشر و التوزیع،السعودیة ،
  .تطلق على ما یجب في الجنایة على الجنین وهو آمة أو عبد: الغّرة اصطلاحا*
الفرقان، ( حماد صغیر احمد بن محمد حنیف،بي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، الإجماع، تحقیق أبو أ -2

  .1،ج 173، ص1995للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة، الإمارات العربیة المتحدة، ) مكة الثقافیة
تحقیق عبد االله بن عبد  جماعیلي الدمشقي، الكافي،سي الموفق الدین أبي محمد عبد االله أحمد بن احمد بن قدامة المقد-3

  .5، ج226-224، ص1997المحسن، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، مصر، 
تحقیق محمد  هل المدینة المالكي،أبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أ -4

 . 2،ج1123ص ،1978لطبعة الأولى، السعودیة، اني، مكتبة الریاض الحدیثة للنشر و التوزیع ، اأحید ولد مادیك الموریت
تحقیق رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، مصر،  محمد بن إدریس الشافعي، الأم، -5

  .7، ج269، ص2001
، تحقیق نعیم اشرف نور احمد، و المعالي، المحیط البرهانيالدین أبمحمود بن صدر الشریعة ابن مازه البخاري برهان  -6

  .20ج،423، ص2004مكتبة الرشد للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى، السعودیة، 
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ن كان جنین ثم ماتا ففي كل واحد منهما دیة منها غرّ  جود سبب وجود كل منهما وهو لو ة، وإ
ضمان  تلف شخصین بضربة واحدة، یجب علیه، إلا أنه أتلفها بضربة واحدة، ومن أالإتلاف

من ضربت فطرحت جنینین : "، أما في التاج في الإكلیل لمختصر خلیل)1("كل واحد منهما
  ".ا دیتانمتان، ولو استهلا ففیها غرّ ملم یستهلا ففیه

قبل موتها وبعده، عیة في الأم إذا ألقت المرأة أجنة موتى جاء الشاف نفس المبدأ الذي و     
إذا ضرب بطن امرأة "نى ، وكذا جاء في المغ)2("ةفذلك كله سواء، وفي كل جنین منهم غرّ 

  )3(..."ةتان لأن في كل جنین غرّ ألقت جنینین فعلیه غرّ ف

  :إذا سقط بعض أعضاء الجنین -3

ة یدا أو رجلا أو رأسا برب أو غیره، فأسقطت المضرو أة بضإذا اعتدي شخص على امر    
  :تكون كالآتي )4(أو غیره، فالعقوبة حسب الفقهاء

  یدا أو رجلا وماتت، ولم ینفصل الجنین ألقت المضروبة إذا  : "الروضة للنووي جاء في

 

 

                                         

عرفها الفقهاء هي المال الواجب بالجنایة  من النقود والإبل والذهب والفضة، وسائر الأموال التي یجیز : الدیة اصطلاحا*  
تبارها دیة وتكون واجبة على الجنین بعد نفخ الروح، ویختلف مقدارها باختلاف جنس الجنین بمعنى أن دیة الشارع اع

الجنین الأنثى هي دیة المرأة أي نصف دیة الرجل، ودیة الرجل مئة من الإبل، أو ألف دینار من الذهب، أو عشرة آلاف 
  .درهم من الفضة أو مائتان من البقر أو  ألفان من الغنم

  .418- 417عائشة احمد سالم حسن، المرجع السابق، ص -
  . 7،ج326ص ،المرجع السابق الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  -1
  .7،ج267ص  لشافعي، الأم، المرجع السابق،ا  -2
  .5،ج226ص  سابق،ابن قدامة، الكافي، المرجع ال -3
  .195ص محمد بن یحي بن حسن النجیمي، المرجع السابق،  -4



 الحقوق االأسریة للیتیم                                                :                  الفصل الأول
 

29 
 

 أو ...إذا ضربها وألقت یدا: "أما المغني لابن قدامة ،)1(..."ةبتمامه فالصحیح وجوب الغرّ 
 ة، وان قلننصف غرّ  ففیه لق فیه الحیاةإنها ید من لم تخ: اهنا، فإن قلنافي القوابل ه وريأُ 

  .)2("لقت فیه الحیاة ففیه نصف الدیةإنها ید من خ

  :اعتدى على الجنین قبل انفصاله إذا  -4

سقوطه الإنسان على حامل بالضرب أو غیره، وأسقطت جنینا واعتدى علیه قبل  إذا جنا    
أو غمه قبل انفصاله كله، فإن لم یستهل ولم یسمع له ما یدل على الحیاة،  كله بأن ضربه

أما إذا خرج رأسه وصاح أو تمیز ما یدل منه ما یدل مة، ة عبد أو آفالواجب على الجاني غرّ 
  )3(:على الحیاة فانقسم العلماء في ذلك إلى رأیین

ذا خرج رأس "ما جاء في الفتاوى الهندیة  ة ذلكة والمالكیة إلى وجوب الغرّ یفذهب الحن -  وإ
، أما في المالكیة في حاشیة )4("ة، لأنه جنینالولد وصاح فجاء رجل وذبحه، فعلیه الغرّ 

ففیه إذا تعمد الجاني بضرب بطن أو ظهر أو رأس أمه فنزل مستهلا ثم مات "الدسوقي 
  .)5("القصاص أو دیة

 *القصاص )6(رأس الجنین قبل انفصاله رحزّ أن على من : ذهب الشافعیة والحنابلة  -  

ن ألقته حیا وجاء آخر وقتله وكان فیه حیاة "لتیقن حیاته، جاء في المغنى لابن قدامة  وإ

                                         
، تحقیق عادل عبد الموجود، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، طبعة نووي الدمشقي، روضة الطالبینیحي بن شرف ال -1

  . 7، ج277، ص 2003خاصة، السعودیة ، 
  .5،ج226المرجع السابق، ص ،ابن قدامة، الكافي -2
  .179محمد بن یحي حسن النجیمى، المرجع السابق، ص -3
تحقیق عبد اللطیف حسن عبد الرحمان، دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع، الطبعة  ، الفتاوى الهندیة، ماء الهندعل -4

  . 6،ج42، ص2000الأولى، لبنان، 
  .4،ج 270المرجع السابق، ص  الدسوقي، حاشیة الدسوقي، -5
  .420إبراهیم بن محمد قاسم بن محمد رحیم، المرجع السابق، ص -6
  .عاقبة الجاني على جریمة القتل أو القطع أو الجرح عمدا التي یمثلهام: القصاص اصطلاحا*
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ولو خرج : "، أما النووي)1("إن كان عمدا أو الدیة الكاملة  مستقرة فعلى الثاني القصاص
  .)2("ةرجل رقبته، فعلى الأصح یجب القصاص والدی رأسه وصاح فحزّ 

یرى الدكتور محمد بن یحي بن الحسن النجیمي أن الشافعیة والحنابلة هو القول  و     
الراجح لقوة أدلته وصراحتها خاصة في هذا العصر الذي كثرت فیه الجرائم، ولأن ذلك من 

  .)3(وهو أصل عظیم في الفقه الإسلامي باب لسد الذرائع

  .قانونالإجهاض في ال جریمة أحكام :الفرع الثالث

مما جعله یعتبر الإجهاض الحیاة في لقد كفل المشرع الجزائري حمایة حق الجنین الذي     
  وما یلیها، نتناول  قانون العقوبات  من  304بنص المادة   جریمة یعاقب علیها

  .عقوبتها والاستثناء الوارد علیها ،أركان هذه الجریمة، صورها

  أركان الإجهاض  -أ

ة الإجهاض هو ما لا تقوم الجریمة إلا به كالركن المادي والمعنوي، إن ركن جریم      
  .وكذا الركن المفترض في جریمة الإجهاض

فالإجهاض المعاقب علیه القانون هي  لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، :الركن الشرعي- 
عنوان الجریمة التي تنطبق علیه إحدى المواد المنصوص علیها في الفصل الثاني تحت 

، "الإجهاض"، من القسم الأول تحت عنوان "نایات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامةالج"
 .)4(310، 309، 308، 306، 304في المواد 

  :وانطلاقا من دراسة المواد، فإن المشرع الجزائري قد حدد أركان جریمة الإجهاض كما یلي
                                         

  .5، ج75المرجع السابق، ص، ابن قدامة، الكافي -1
  .7، ج216المرجع السابق، ص النووي، روضة الطالبین، -2
  .256محمد بن یحي حسن النجیمي، المرجع السابق، ص -3
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر عام  818المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -4

  . 16/02/2014المؤرخة  07، صادر بالجریدة الرسمیة عدد2014فبرایر  04المؤرخ في  01- 14و المتمم بالقانون رقم 
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  .الإجرامیةحالة حمل أو افتراض حمل المرأة، فعل الإجهاض ووسائله، النیة  

سكن بطن الأم امرأة حامل، أي وجود جنین حقیقي یفجریمة الإجهاض لا تقوم إلا على  
 .وسواء وقع الفعل في بدایة الحمل أو وسطه أو في نهایته

في جریمة الإجهاض صدور نشاط من الجاني یؤدي  یضم الركن المادي :الركن المادي-2
ما بإنهاء نموه قبل الموعد الطبیعي لولادته و إلى هلاك الجنین بإسقاطه وخروجه من الرحم  إ

وتطوره داخل الرحم، باستعمال وسائل صناعیة أو أفعال بدنیة تؤدي للقضاء على الجنین، 
 :ویتضح بذلك أن عناصر الركن المادي لجریمة الإجهاض تتكون من ثلاثة عناصر

ختلف هذا السلوك عن النشاط الذي یقوم به الجاني وی هو عبارة :سلوك یأتیه الجاني -
 .الإجرامي من جریمة لأخرى ویقوم على عنصري الإرادة وحركة عضویة للقیام به

هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي للجاني وتتمثل في جریمة : النتیجة الإجرامیة -
 .الإجهاض في خروج الجنین من الرحم وقطع الصلة التي تربطه بجسم أمه

باط یربط بین قطبین أحدهما السلوك الإجرامي الذي یمثل السبب وهي ر : العلاقة السببیة -
والآخر النتیجة الإجرامیة التي تمثل دور الأثر المترتب على هذا السبب، وكذا إذا استعملت 
وسائل للإجهاض إلا أن الإجهاض لم یتم فهذا یعد شروعا یعاقب علیه القانون الجزائري 

 .)1(جموعة من الفاعلینوكما یمكن أن یكون من خلال مساهمة م
الوصول إلى النتیجة المرغوب  النیة إلى الفعل أي القصد في  هو اتجاه :الركن المعنوي-3

القصد الجنائي لدى الجاني   هو وجودفیها، فوفقا للقواعد العامة في مرتكب جریمة الإجهاض 
فعل  هتنفیذب بخطورة أفعاله على الجنین هو إرادته بتوجیه  فعله إلى امرأة حامل و علم

   )2(الإجهاض

  

                                         
، 2014ئر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزا -1

  .62- 61ص
، دار هومه للنشر )جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأحوال(أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  -2

  .1،ج 37-36ص ،2010، الجزائر، 4یع، الطبعة والتوز 



 الحقوق االأسریة للیتیم                                                :                  الفصل الأول
 

32 
 

  في قانون العقوبات الجزائري  صور جریمة الإجهاض  -ب

تعاقب بالحبس من ستة : "ج.من قانون ع  309نصت المادة  :إجهاض المرأة لنفسها -1
دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو 1000إلى  250أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

، "لطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرضحاولت ذلك أو وافقت على استعمال ا
بذلك فالمشرع الجزائري أورد حكما خاصا بالحامل مفاده أنها تعتبر فاعلة لجریمة الإجهاض 
في حالتین إذا ارتكبت هي الجریمة أو شرعت في ذلك أو إذا وافقت على استعمال الطرق 

كا لها یر عتبر من قدم تلك الإرشادات شالة یالتي أرشدت إلیها أو أعطیت لها، ففي هذه الح
ج، أما إذا كان من الأشخاص .ع.من ق 42في جریمة الإجهاض وذلك حسب نص المادة 

ذوي الصفة الخاصة، فإن فعل الإرشاد یدخل ضمن الأفعال المكونة لجریمة الإجهاض 
 .ج.ع.من ق 306الشخص ذي الصفة الخاصة للحامل وتطبق علیه المادة 

یكون الفاعل شخص غیر الحامل، وقد یكون شخصا عادیا أو  :ر للحاملإجهاض الغی -2
 .)1(ذو صفة أي صاحب اختصاص كالطبیب والصیدلي ومن هم في حكمه

كل من أجهض "ج .ع.من ق 304نصت علیها المادة  :إجهاض الغیر العادي للحامل -3
باستعمال طرق  امرأة حامل أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو

، ..."عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أم لم توافق أو شرع في ذلك لأعماأو 
ومن خلال النص فإن المشرع لم یشترط في الغیر أي صفة، فقد یكون من أقرباء الحامل أو 

وكه لیست له أي صلة قرابة تربطه بها، فالجاني یرتبط بدائرة التجریم ما دام قد استنفذ سل
مل أو لم یثبت، لأن العبرة بوجود القصد تمثل في فعل الإجهاض سواء ثبت الحالإجرامي الم

 .الجنائي لدیه واتجاه إرادته إلى القضاء على الجنین

فالمشرع لم یحدد الوسائل المؤدیة للإجهاض، حیث أنه وسع في هذه الوسائل ولم یحصرها 
في العقاب ولم یقتصر الأمر على الغیر بل بعدد معین حتى لا یتمكن الجاني من الإفلات 

  .نجده یساوي في العقوبة سواء رضیت الحامل أم لم ترضى
                                         

  . 35أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
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في هذه الجریمة یوجد ظرف مشدد كون المجهض طبیبا أو  :إجهاض الغیر ذي الصفة -4
ة أو جراحة الأسنان وغیرهم سنان، أو من طلبة الطب أو الصیدلصیدلیا أو قابلة أو جراح أ

ج، حیث نجد المشرع الجزائري ذكرهم على سبیل .ع.من ق 306هم المادة الذین ذكرت
الحصر لعلاقة مهنتهم بما من شأنه إحداث الإجهاض أو تسهیله، والمرجع في تحدید الصفة 

 .هي القوانین التي تحدد اكتساب هذه الصفة وفقدانها

للحامل  قد یتحقق الإجهاض مباشرة بعد تحریض المحرض :الإجهاض بفعل المحرض -5
وقد لا یتحقق في الوقت ذاته بل مستقبلا، فالتحریض یعد صورة من صور المساهمة 

ج أفعال تحریضیة من .ع.من ق 310الأصلیة، فإذا تحقق في هذه الجریمة حسب المادة 
ادات الطبیة ماعات عمومیة، أو الدعایة في العیالمحرض كإلقاء خطب في أماكن أو اجت

زع كتب ورسومات أو صور رمزیة كل ما و  أو طرح للبیع أو باع الحقیقیة أو المزعومة أو
یض للإجهاض، وكل هذه الأفعال تبث في نفس الحامل وتدعمها في التصمیم على یعد تحر 

  .)1(ارتكاب هذه الجریمة

  إثبات جریمة الإجهاض -ج

عة الإثبات هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجه واق     
قانونیة ترتبت أثارها، أما إثبات جریمة الإجهاض فهو من المسائل التي یحتاج إلى خبرة 

الجزائي بحكم تكوینه یلجأ إلى الطبیب الشرعي بهدف الوصول إلى  يطبیة، فالقاض
  .)2(المعلومات الضروریة من أجل البت في هذه المسائل الفنیة

أو بناءا على حكم أو قرار صادر عن أي  یتم تكلیف الطبیب الشرعي إما بأمر قضائي    
مراقبة قاض التحقیق ویحیطه بكل  جهة قضائیة كانت، ویقوم الخبیر بأداء مهمة تحت

  .ج.إ.من ق 148/1والمادة  143/3التطورات التي یقوم بها وذلك حسب المادة 

                                         
  .45- 35أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
  .71- 70یز سعد، المرجع السابق، صعبد العز  -2
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دانة المتهم تكتسب الخبرة الطبیة في المادة الجزائیة دورا مهما، حیث تتوقف علیه أحیانا إ  
یصعب علیه في بعض القضایا الفصل فیها فجریمة الإجهاض صعبة  يأو تبرئته، فالقاض

الإثبات وتكمن الصعوبة في التمییز بین الإجهاض الجنائي والإجهاض العفوي الطبیعي، 
  .لذلك فإن الطب الشرعي هو الفاصل في إعطاء النتائج الدقیقة والوصول إلى الحقیقة

  الإجهاض عقوبة جریمة - د

تختلف عقوبة الإجهاض بین التحقیق والتشدید كما تتنوع جرائم الإجهاض تبعا للوسائل 
  .المستعملة في ارتكاب جریمة الإجهاض أو صفة الجاني في جریمة الإجهاض

  :عقوبة جریمة الإجهاض بوصفها جنحة -1

من ) 310، 309، 308، 307، 306، 305، 304/1(جنح الإجهاض نصت علیها المواد 
  .، حیث یقرر كل نص فیها جنحة مستقلة عن الأخرىج.ع.ق

كل من أجهض امرأة حاملا ومفترض حملها بإعطائها : "تنص على ج.ع.ق 304/1المادة 
 500یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من ... مأكولات أو مشروبات

  .)1(، ولكي تقوم هذه الجریمة توافر أركانها"دج10.000إلى 

  :عقوبة جریمة الإجهاض بوصفها جنایة-2

فعل الإجهاض جنایة إذا أدي إلى  304/2طبقا لقانون العقوبات الجزائري اعتبرت المادة 
  .سنة 20سنوات إلى  10وفاة الحامل ویعاقب علیها بالسجن المؤقت من 

یعتد بذلك فالمشرع شدد العقوبة برفع العقوبة إذا أقضى فعل الإجهاض إلى الموت، ولم 
  .المشرع بالوسیلة المستعملة سواء بإعطاء مشروبات أو مأكولات أو أدویة وبصفة الفاعل

  

                                         
  .39، 38أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
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  :عقوبة التحریض على جریمة الإجهاض -3

من  ج بالحبس.ع.من ق 310 یعاقب المحرض على جریمة الإجهاض طبقا لنص المادة
لعقوبتین، إذا قام أو بإحدى ا 10.000إلى  500شهرین إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة من 

  .ج.ع.ق 310بالتحریض على الإجهاض بإحدى الطرق التي ذكرت في المادة 

  :الظروف المشددة لعقوبة الإجهاض -4

الظروف المشددة للعقوبة هي تلك الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة والتي تؤدي إلى 
الذي قام بها أو  تغییر صفتها، حیث ینتج عنها تشدید العقوبة، إما نظرا لصفة الشخص

  .للظروف الموضوعیة التي لصقت بالجریمة فغیرت من وصفها

إذا ثبت أن الجاني یمارس عادة : "ج على الظروف المشددة.ع.من ق 305لقد نصت المادة 
فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص علیها ) 304(الأفعال المشار إلیها في المادة 
، وتكون على من تتوفر له "السجن المؤقت إلى الحد الأقصىفي الفقرة الأولى وترفع عقوبة 

إحدى الصفات الذي ذكرها النص بسبب الممارسة والاعتیاد وخبرته الفنیة دون أن یترك أثرا 
  .للجریمة

  استثناءات تنفیذ عقوبات الإجهاض - ه
تكمن هذه الاستثناءات بأسباب الإباحة التي وضعها المشرع في حالات خاصة الذي 

  .بمقتضاها وصف التجریم عن الفعل ولا یعتبر جریمة یسقط
اذ حیاة الأم وبة على الإجهاض إذا استوجبته إنقلا عق"ج .ع.من ق 308تنص المادة 

، ومن "من الخطر متى أجراها طبیب أو جراح في غیر خفاء، وبعد إبلاغه السلطة الإداریة
 .   )1(رة الموازنة لحیاة الأمضرو خلال المادة یتبین أن أسباب الإباحة تكون في حالة ال

  

                                         
  . السالف الذكر ،المتضمن قانون العقوبات 156- 66الأمر رقم  -1
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  المطلب الثاني

  هویةالحق في ال

 ،اللقب العائليالاسم، تیم في الهویة والتي تتكون من حق الی نتناول في هذا المطلب
  .ویكون من خلال التنظیم الشرعي والقانوني لهذه الحقوق ،الجنسیة

  .شرعا واللقب العائلي الحق في الاسم: الفرع الأول

أثیر بن لما في ذلك من تالحسن للإ الشریعة الإسلامیة في اختیار الاسم لقد حرصت
اتفق الفقهاء على استحباب اسم ،ف)1(شخصیة الطفل، فكان واجبا على الوالد وحقا للولد على

المولود بحیث یكون الاسم حسنا في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي 
 ، وفي هذا الصدد قال ابن القیم)2(سلامیة على تحریمه أو كراهتهخالیا مما دلت الشریعة الإ

أن یكون بینهما  مةاقتضت الحك..........للمعاني ودالة علیها لما كانت الأسماء قوالب"
  .)3("ارتباط وتناسب فللأسماء تأثیر على المسمیات

﴿: فقد قال تعالىالعائلي  أما اللقب                   

                               

                 ﴾)4(،  ولا یكون ذلك إلا بالزواج

                                         
، 2009الشیخ حسین الخشن، حقوق الطفل في الإسلام، دار الملاك للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، لبنان،  -1

  .209-208ص
مد إبراهیم آل طالب، أحكام المولود في الفقه الإسلامي، دار الصمعي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، أسماء بنت مح -2

  .339، ص2012السعودیة، 
، 1998مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، لبنان،  ، زاد المعارف هدي خیر العباد،ابن القیم الجوزیة -3

  .2،ج 307ص
  .5یةسورة الأحزاب، الآ -4
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الصحیح أي المكتمل لكل أركانه الشرعیة لأن من مقتضیات العدل انساب الولد لأبیه، حیث 
  .)1("الولد للفراش وللعاهر الحجر"قال الرسول صلى االله علیه وسلم 

الجنسیة في الشریعة الإسلامیة تقوم على أساس الدین، فالمسلم رعیة إسلامیة أینما 
ذا انتمى إلى دولة غیر إسلامیة  كان موطنه، وذلك لأن ولایة المسلم لا تكون لغیر المسلم وإ

فلا یعني انتفاء سیادة الدولة الإسلامیة أیا كان موطنه، بذلك ینقسم المجتمع الإسلامي إلى 
  :دارین

وهي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمین وتكون المنعة والقوة للمسلمین، ودار  :دار الإسلام
فیها للمسلمین السلطان والمنعة للحاكم المسلم ویعني عدم  الحرب وهي الدار التي لا یكون

، وبهذا فإن القاعدة العامة التي تقوم علیها الجنسیة في الشریعة )2(امتداد الولایة للمسلمین
الإسلامیة بالنسبة للصغار ومن في حكمهم هي جنسیة أبویه إذا أسلما الزوجان بعدما دخلا 

ذا أسلمت الأم في الذمة، أما إذا أسلم الأب وحد ه أو دخل تبعه الأولاد غیر الممیزین، وإ
وحدها أو دخلت في الذمة تبعها الأولاد غیر الممیزین في رأي أبي حنیفة والشافعیة وأحمد، 

  .)3(الأب في رأي المالكیة وتبعوا

   الحق في الإسم و اللقب العائلي قانونا: الفرع الثاني

یتمتع كل طفل، دون " الطفل التي تنص قانون حمایة  من 3/1تماشیا مع المادة 
التمییز  أشكالغیرها من  أوالعجز  أو الرأي أواللغة  أوالجنس  أواللون  إلىتمییز یرجع 

ذات  بجمیع الحقوق التي تنص علیها اتفاقیة حقوق الطفل وغیرها من الاتفاقیات الدولیة
لاسیما الحق في  الصلة المصدق علیها و تلك المنصوص علیها في التشریع الجزائري

                                         
  .1080، ص1457مسلم، صحیح مسلم، المرجع السابق، كتاب الرضاع، حدیث رقم  -1
-58، ص1995محمد أبو زهرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، دون طبعة، مصر،  -2

61.  
ر الكتاب العربي للنشر والتوزیع، دون طبعة، دا لامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإس -3

  .1، ج309-308لبنان، دون نشر، ص
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یجب أن یكون لكل "م التي تنص .من ق 1/ 28 و أضافت المادة 1....."الحیاة، وفي الاسم 
بها  ، فالاسم هو الوسیلة التي یتمیز)2("شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص یلحق أولاده

 ختیار علیه لیضاف إلى الشخص یعرف بأنه اسم وقع الا ،)3(الشخص والمعنى الثاني  اللقب
، )4(وانتمائه إلى مجموعة معینة من ذوي القربى المنحدر من أصل واحد لیدل على انتسابه

دنیة أو یتم اكتساب الاسم الشخصي من طرف الشخص الذي یصرح أمام ضابط الحالة المو 
 قانون من 64/1حسب المادة  من طرف الأب أو الأم أو في حال عدم وجودهما المصرح

یجب أن تكون الأسماء جزائریة "م .من ق 28/2ط المشرع في المادة ، واشتر )5(الحالة المدنیة
، ونفس المضمون "وقد یكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودین من أبوین غیر مسلمین

من قانون الحالة المدنیة، أما بالنسبة للولد المكفول فقد أورد  64/2الذي حملته المادة 
ه یحتفظ بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب وهذا في قانون الأسرة أن المشرع الجزائري
  .ج.أ.من ق 120بمقتضى المادة 

، ویحدد )6(انتماء الفرد إلى دولة معینةفي التشریع الجزائري یقصد به  الجنسیةأما       
 2008تعدیلمن الدستور الجزائریة ل 30القانون الشروط الواجب لاكتسابها فقد نصت المادة 

 ، وتثبت الجنسیة لكل فرد أو شخص قانوني مهما كانت"ة، معرفة بالقانونالجنسیة الجزائری"
المعیار ولادته ولا تسقط عنه إلا بالوفاة و حالته الاجتماعیة، والأصل أن تثبت للفرد منذ 

الذي تقوم علیه الجنسیة في القانون الجزائري، فتكون أصلیة على أساس حق الدم تمنح 
الموجودة بینه ووالدیه بحیث یصبح الأصل العائلي الذي للطفل على أساس رابطة النسب 

                                         
  .السالف الذكر المتضمن قانون حمایة الطفل، 12-15قانون رقم  -1
  .السالف الذكر ،ن القانون المدنيالمتضم 58- 75الأمر رقم  -2
  .66- 65محمد فریدة زواوي، المرجع السابق، ص -3
  .144جع السابق، صعبد العزیز سعد، المر  -4
المتضمن الحالة المدنیة المعدل  1389ذي الحجة  13الموافق ل 1970فیفري 19المؤرخ في  70- 20الأمر رقم  -5

  . 2014-08- 09المؤرخة في  49ة عدد الصادر في الجریدة الرسمی 08 -14بالقانون رقم 
منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى،  ،)دراسة مقارنة(عكاشة محمد عبد العال، الوسیط في أحكام الجنسیة  -6

  .19، ص2002لبنان، 
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ینحدر منه المولود والنسب الذي ینقل الجنسیة للابن الشرعي الناتج عن زواج قائم، إذ تنص 
".یعتبر جزائریا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائریة"من قانون الجنسیة  06المادة   

من  طفللل  الدم  حق الجنسیة الأصلیة على أساسة منح یعتبر رجال القانون بأن علّ     
حفظ حقوق أبناء الجزائریات المتزوجات بأجانب، واللاتي یعشن مع أطفالهن في  هوأمه 

  .)1(الجزائر وأهمها الحق في التعلیم المجاني والحق في التأمین الصحي

الجنسیة ح القانون كما تقوم الجنسیة الأصلیة على أساس حق الإقلیم، والتي بمقتضاها یمن    
للطفل المولود في الإقلیم الجزائري بغض النظر عن أصله أو دم أبیه أو أمه، وهذا ما أكدته 

من قانون الجنسیة الذي ذكر على سبیل الحصر حالات منح الجنسیة الجزائریة  07المادة 
الجزائر من الولد المولود في : یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر"حیث تنص 

أبوین مجهولین، الولد المولود من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى 
  ".تمكن من إثبات جنسیته

المادة  تنص، حیث )2(ئریة بعد المیلاد هناك أیضا إمكانیة اكتساب الجنسیة الجزا      
ن بإمكانه أثناء حیاته أن إذا توفي أجنبي عن زوجته وأولاده وكا"من قانون الجنسیة  11/3

یدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فیمكن هؤلاء أن یطلبوا تجنسه بعد الوفاة 
، وعلیه منح المشرع الجزائري للزوجة والأولاد بعد "في نفس الوقت الذي یطلبون فیه تجنسهم

لوفاة قصد وفاة الأجنبي الذي كان یستفید من حكم التجنس، حق طلب تجنسه بعد ا
لأولاد الراشدین لعمومه، استفادتهم هم أیضا، ولم یمیز هذا النص بین الأولاد القصر وا

اح القانون أنه یشمل الفئتین مع فارق مفاده أن الأولاد الراشدین یطلبون التجنس ویرجح شرّ 
  .بصفة فردیة في حین ینوب من الأولاد القصر ولیهم الشرعي

                                         
، 2002الطیب زروتي، الوسط في الجنسیة الجزائریة، مطبعة الكاهنة للنشر و التوزیع ، دون طبعة، الجزائر،  -1

  .283-282ص
نشر و التوزیع ، الطبعة بن عبیدة عبد الحفیظ، الجنسیة ومركز الأجانب في الفقه والتشریع الجزائري، دار هومه لل -2

  .115، ص2007الثانیة، الجزائر، 
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یصبح الأولاد "الذي جاء فیها  17كتساب الجنسیة حسب المادة ثار الجماعیة لاالآف       
من هذا القانون جزائریین في  10القصر لشخص اكتسب الجنسیة الجزائریة بموجب المادة 

نفس الوقت كوالدهم، على أن لهم حریة التنازل عن الجنسیة الجزائریة خلال سنتین ابتداء 
لقصر جعلها المشرع الجزائري في جانب الأب دون فتبعیة الأولاد ا )1( "من بلوغهم سن الرشد

  .)2(الأم وأساس التجنس هو الإرادة وبلوغ سن الرشد

على  .جأ.من ق 62قانون الأسرة أخذ على عاتقه توضیح دیانة الطفل، حیث نصت المادة 
  .)3(تربیة الطفل على دین أبیه

  الثالث المطلب

  الحق في النسب

لیها الأسرة ویرتبط بها أفرادها برباط دائم الصلة التي وى الدعائم التي تقوم عالنسب أق
تقوم على أساس وحدة الدم، فهو نعمة عظمى أنعمها االله على الإنسان إذ لولاها لتفككت 

 ﴿: ، لقوله تعالى)4(لاة بینهمأواصر الأسرة وذابت الصِ             

                ﴾)5( كما أن الشریعة الإسلامیة منعت إنكار نسب ،
قوم من لیس منهم فلیست من ب قتأیما امرأة ألح"علیه وسلم  الأولاد لقول الرسول صلى االله

 منه ، وقد عرفه ، احتجب االلهولده  ما رجل أنكر، ولن یدخلها االله جنته، و أیّ االله في شيء
فرعایة النسب وحمایته من كل شبهة أو  ،  )6("ؤوس الأشهاد، وفضحه على ر یوم القیامة 

                                         
المتضمن قانون الجنسیة المعدل و  1970دیسمبر 15الموافق ل 1390شوال  7المؤرخ في  86- 70الأمر رقم   - 1

 . 2005فبرایر  27المؤرخ في  15المؤرخ في الجریدة الرسمیة عدد  01 -05المتمم بالأمر رقم 
  .425- 424ع السابق، صالطیب زروقي، المرج -2
  .139عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -3
  .7، ج673ص الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي، الفقه -4
  .54سورة الفرقان، الآیة  -5
دون طبعة، دون  ،الكتب العربیةللنشر و التوزیع أبي عبد االله بن یزید القزویني ابن ماجة ، سنن ابن ماجة، دار إحیاء -6

  .1،ج 916، ص2743شر، كتاب الفرائض، حدیث رقم سنة الن
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، وهذا ما تبناه )1(ادعاء أو تزییف هي حمایة ووقایة للروابط الأسریة من أي تصدع أو تفكك
  .)2(منه 46إلى  40في الفصل الخامس من المواد  ج.أ.المشرع الجزائري في ق

  .أسباب ثبوت النسب: الفرع الأول

نسب الابن من أبیه عن طریق الزواج الصحیح أو الفاسد أو الوطء بشبهة أو الإقرار یثبت 
المعدل والمتمم حیث  ج.المتضمن قانون أ 84/11من قانون رقم  40/1بالنسب أما المادة 

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم "تنص 
  ".من هذا القانون 34و 33و 32طبقا للمواد فسخه بعد الدخول 

  ثبوت النسب بالزواج الصحیح: أولا

د حال قیام ، فإذا جاءت الزوجة بولاصحیحلولد إلى والده متى كان الزواج یثبت نسب ا      
یثبت بالفراش نسب ولدها منه إذا توافرت شروط ثبوت ن زوجها، ا وبیالزوجیة الصحیحة بینه

لقول الرسول صلى االله علیه  )3(حاجة إلى بینة ولا إقرار الزوج بالبنوة الفراش بدونبالنسب 
  .)4("الولد للفراش وللعاهر الحجر"وسلم 

  :فإثبات النسب بالزواج الصحیح یتطلب الشروط الآتیة

حصول الزواج أي وجود العقد الشرعي الصحیح وهو السبب في ثبوت لمن یولد حیال  -
  .ةیقیام الزوج

                                         
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(بلخیر سدید، الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  -1

  .71، ص2009الطبعة الأولى، الجزائر، 
  .،السالف الذكرضمن قانون الأسرةتالم  11-84قانون رقم  -2
، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، ت المسلم في الشریعة الإسلامیةریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیعبد الك -3

  .9، ج320 -318، ص1992الطبعة الأولى، لبنان، 
للنشر و التوزیع، الطبعة الأولي،  أبي الحسین مسلم بن الحجّاج القشیري النیساموري، صحیح مسلم،  دار الكتب العلمیة-4

  .1080، ص1457، كتاب الرضاع، حدیث رقم 1991نان، الأولي، لب
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 .دة بسبب الزوج بأن یكون الزوج بالغاالولاإمكان حدوث  -

احتمال حدوث الحمل أثناء قیام الزوجیة وذلك بأن تلد المرأة لستة أشهر فأكثر منذ أمكن  -
﴿: ریم مدة الحمل في قوله تعالى، وقد ذكرت آیات من القرآن الك)1(الاتصال  

                                 

 ﴾)2(تعالى ، وكذلك قوله :﴿                   

       ﴾)3(،  معا، ودلت الآیة  الآیة الأولى على مدة الحمل والفصالفدلت
الثانیة على مدة الفصال وحده، وبإسقاط مدة الفصال التي هي أربعة وعشرون شهرا من 

الحمل ستة أشهر، أما أكثر الحمل فلم  أقل تكون مدة) امدة الحمل والفصال معً (ثلاثین شهرا 
وأقوال  یفة وللفقهاء المسلمین فیها أراءر یرد نص لا في القرآن الكریم والسنة النبویة الش

 .)4(متعددة

ینسب الولد لأبیه "من نفس القانون نصت على  43وفاة فإن المادة أما في حالة حدوث      
  .)5("أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة) 10(إذا وقع الحمل خلال 

  .ثبوت النسب بالزواج الفاسد: ثانیا

د الدخول طبقا یثبت النسب بكل زواج تم فسخه بع ج.أ.من ق 40جاء في نص المادة 
امرأة وقد فقد بفبالرجوع إلى أحكام هذه المواد فإنه إذا تزوج الرجل  34، 33، 32للمواد 

 هذا  الزواج شرطا من شروطه أو ركنا من أركانه أو أكثر من ركن، أو شرط مما یؤثر
                                         

  .7،ج683-681ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق، -1
  .15سورة الأحقاف، الآیة  -2
  .14سورة لقمان، الآیة  -3
رمضان علي السید الشرنباصى،أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة،منشورات الحلبي الحقوقیة للنشر و التوزیع ،مصر  -4
  .279، ص2002،
  .75- 74العربي بختي، المرجع السابق، ص -5
  .382-381رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص - 
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صحة النكاح، فإن هذا النكاح یحكم بفسخه ولو بعد الدخول عند الفقهاء أو  لاختلال علىا
المولود  ین أن المرأة من محارم الرجل بعد الدخول، فإذا نتج عن هذا الزواج حمل فإنتب

  .)1(حقوق الأبوة وأحكامها جمیع هو الزوج، ویأخذ هذا الأخیر ینسب لأبیه الحقیقي و 

  .ثبوت النسب بنكاح الشبهة: ثالثا

دخول على على عقد زواج صحیح أو فاسد، فهو بناء  ة هو الاتصال الجنسيفالوطء بشبه
ویسمى نكاحه بنكاح الشبهة،  بقة لها، فالحمل الناتج ینسب إلى الرجلالمرأة دون رؤیة سا

  .)2(من حیث إثبات نسب الولد ج.أ.ق من 40وهذا ما نصت علیه المادة 

  .طرق إثبات النسب: الفرع الثاني

نسب تتمثل فإن طرق إثبات ال 05/02من قانون الأسرة المعدل بالأمر رقم  40طبقا للمادة 
  .اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب يفي الإقرار أو البینة أو كما یجوز للقاض

  .)الإستلحاق(إثبات النسب بالإقرار: أولا

تحمیل النسب على غیر المقر ابتداء ثم یتعدى إلى نفس المقر، وقد نصت  الإقرار هو    
  )3(:وللإقرار أنواع) 45و 44(علیه المادتین 

، حیث )4(الإقرار بأصل النسب وهو البنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب: الأول النوع 
یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في "أ .من ق 44تنص المادة 

 :، وبالتالي تكمن شروط الإقرار كم یلي"مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة

                                         
  . 687-686وهبة الزحیلي، المرجع السابق ، ص -1
، 2010شرح قانون الأحوال الشخصیة ، دار الفكر للنشر التوزیع، الطبعة الثالثة، الأردن، ،  محمد علي السرطاوي   -2

  .352ص
  .384-383بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
  .375رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص -4
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 .لمجهول النسب لأنه لو كان معلوم وثابت النسب لا یقبل الفسخ هأن یكون المقر ببنوت -

أن یكون ممن یولد لمثل المقر لأنه إن كان المقر له لا یولد مثله لمثل المقر كان الظاهر  -
  .مكذبا هذا الإقرار فلا یصح

 .أن لا یقول المقرر أنه من سفاه -

 .)1(ن كان في سن التمییزإقراره إذا كان أهلا للتصدیق بأ أن یصدقه المقر على -

نفسه كالإقرار  غیر المقر ابتداء ثم یتعداه إلي حمل النسب علىی وهو الذي :النوع الثاني
من  45بالأخوة أو العمومة ولا یتعداه إلى الغیر لأنه حجة قاصرة إلى المقر وتنص المادة 

غیر المقر إلا  الإقرار بالنسب في غیر البنوة، والأبوة والأمومة لا یسري على "ج .أ.ق
 .)2( "بتصدیقه

  .إثبات النسب بالبینة: ثانیا

شهادة بالبینة ب ثبت النسبي كل حجة أو دلیل، و یج ه.أ.من ق 40البینة حسب المادة    
رجلین أو رجل وامرأتین عند أبي حنیفة وشهادة رجلین عند المالكیة وجمیع الورثة عند 

  .الشافعیة والحنابلة وأبي یوسف

مسلمة معروفة بالعدالة فقد ثبت  ةكن إثبات واقعة الولادة بشهادة امرأة واحدة حرّ كما یم    
  .عن الرسول صلى االله علیه وسلم إجازته شهادة القابلة

الذي هو استفاضة الخبر بین الناس وقد اتفق  إضافة إلى جواز الشهادة بالتسامع      
  السماع كما هو الشأن في الزواج  فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة

                                         
  .9، ج398-397، صالكریم زیدان، المرجع السابق عبد -1
  .375رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص -2
  .104عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -
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  .)1(والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

  إثبات النسب بالطرق العلمیة: ثالثا

الطرق العلمیة لإثبات النسب مواكبة  40لقد أضاف التعدیل الأخیر لقانون الأسرة في المادة 
، حیث تنص 02-05بالأمر رقم  11-84ل قانون رقم للتطورات العلمیة وهذا وفق تعدی

، ومن هنا أشارت هذه "یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب" 40/2المادة 
، وأوردتها بصیغة التخییر ما یجعل للقاضي السلطة التقدیریة في ة إلى الطرق العلمیةالماد

  .إحالة أطراف الخصومة إلى إجراء التحالیل اللازمة

  التلقیح الاصطناعيإثبات النسب عن طریق : رابعا

إن من بین أهداف الزواج إنجاب الذریة، فإذا عجز الزوجان عن الإنجاب بالطریقة الطبیعیة 
ج بنصها .أ.مكرر من ق 45جاز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي، وهذا ما أكدته المادة 

 )2(، وقد اشترطت نفس المادة بعض الشروط"إلى التلقیح الاصطناعي اللجوء یجوز للزوجین"
  :الواجب توفرها وهي كالآتي

 .أن یكون الزواج شرعیا -

  .أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما -

  .م بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهماأن یت -

  .یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة لا -

  
                                         

-278، ص2009وود، الأحوال الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، أحمد محمد علي دا -1
279.  

  .387-386رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص -
  .391بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
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  المطلب الثالث

  الحق في الحضانة

عند الطفل الیتیم  هو وضعالأب  الزواج بوفاةثار القانونیة لانحلال عقد إن من أهم الآ
من هو أقدر على الاهتمام به والعنایة بشؤونه، لذلك اعتبرت الحضانة الكفیلة برعایة الطفل، 

طار ها ااأولت و و القانون الجزائري، الشریعة الإسلامیة بها اهتمت  فكانت من المسائل التي
  )1(بالصغیر باعتباره اللبنة الأولى التي تتكون منها الأسرة تختصا من الحمایة لأنه

  مفهوم الحضانة: الفرع الأول

  تعریف الحضانة: أولا

حفظ "حسب المذاهب الفقهیة الأربعة فنجد المذهب المالكي عرفها أنها  تعاریفاختلفت      
بأموره عن نفسه عما  تقلحفظ من لا یس"، وعرفها المذهب الشافعي )2("الولد والقیام بمصالحه

حفظ الصغیر " )4(فوها، أما الحنابلة عرّ )3("، ومجنون وتربیتهكبیركطفل و  هز یتمییؤذیه لعدم 
تربیة الولد لمن "، أخیرا عرفها الحنفیة "ومجنون ومعتوه عما یضرهم وتربیتهم بعمل مصالحهم

یستقل بأموره بنفسه  هي تربیة وحفظ من لا"كما عرفها وهبة الزحیلي ، )5("له حق الحضانة
ة شؤونه وتدبیر طعامه وملبسه عما یؤذیه لعدم تمییزه كطفل وكبیر ومجنون وذلك برعای

في  ، وقد عرفها المشرع الجزائري)6("هافه وغسله ثیابه في سن معینة ونحو ه، وتنظیو مون

                                         
، دار الخلدونیة للنشر )عات العربیةدراسة مقارنة لبعض التشری(بن شویخ رشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل  -1

  .253، ص2008والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
  .2،ج 526ص حاشیة الدسوقي، المرجع السابق،الدسوقي،  -2
  . 3،ج452ص مغني المحتاج، المرجع السابق، الشربیني، -3
  .5، ج576المرجع السابق، ص شاف الإقناع على متن الإقناع،البهوتي ، ك -4
  .4، ج179 المرجع السابق، ص البحر الرائق شرح كنز الدقائق،بن نجیم، ا -5
  .7،ج718 -717، صوهبة الزحیلي، المرجع السابق -6
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ایته وحفظه رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حم"أنها  62 المادة
  .)1("صحة وخلقا

  :شروط الحضانة: ثانیا

فصلت الشریعة الإسلامیة الشروط الواجب توافرها في الحاضن عكس المشرع لقد    
، ولم ینص على بعض الشروط التي نصت علیها الشریعة )2(الأهلیةرط الجزائري الذي اشت

ك شروط عامة وشروط خاصة فهنا ،تحیلنا إلیهاج .أ .من ق 222الإسلامیة، وبما أن المادة 
  :لحضانة الطفل وهي كالآتي

  .الشروط العامة للحضانة: أولا

تثبت الحضانة للمرأة والرجل ولو أن الحضانة قدمت للنساء على الرجال بحكم القدرة 
  :والتكوین على رعایة الصغیر وتتمثل هذه الشروط الآتیة

لقیام بشؤون الصغیر والمحافظة یشترط في الحاضن أن یكون بالغا یخول له ا :الأهلیة - 
 .هعلى مصالح

الولایة والحضانة من باب ا لیسا من أهل مفلا حضانة لمجنون أو معتوه لأنه :العقل - 
 .الولایة

لا تثبت للفاسق حضانة الصغیر لاحتمال أن لا یقوم بواجبه في رعایة  :الأمانة - 
  .)3(المحضون

 .سواء كان ذكرا أو أنثىفالمرتد لا تثبت له الحضانة  :تحاد الدینإ - 

ن أذن له سیده لأن منفعته لسیده وهو مشغول به :الحریة -   .فلا تثبت للعبد حتى وإ
                                         

 .، السالف الذكرل والمتممتضمن قانون الأسرة المعدالم 11-84قانون رقم  -1
  139عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -2
  ".م یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةكل ما ل" ج .أ.ق من 222تنص المادة  -3
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یقصد بالقدرة الاستطاعة على صیانة الصغیر في خلقه وصحته فیكون الحاضن  :القدرة - 
 .)1(متمتعا بصحته الجسدیة والخلقیة، فلا حضانة للعاجز البالغ من العمر سن الشیخوخة

اختلف الفقهاء في مسألة الإسلام الحاضنة، فنجد المالكیة یرونه لیس شرط أما  :الإسلام - 
الأحناف فیجیزون حضانة المرتدة إذا نفذت عقوبة الحبس علیها، فإذا تابت عاد لها حق 
الحضانة، أما الشافعیة والحنابلة فیشترطون اتحاد الدین لأنها من باب الولایة فلا ولایة لكافر 

  .مسلمعلى 

خاصة بالنساء وشروط خاصة  الشروط هناك بعض :الشروط الخاصة في الحاضن: ثانیا
  .بالرجال

  :الشروط الخاصة بالنساء -أ

أن لا تتزوج الحاضنة من أجنبي بالنسبة للصغیر، فإذا تزوجت بقریب غیر محرم سقطت  -
یسقط حق " ج إلى هذا الشرط بنصها.أ.من ق 66ارت المادة وقد أش ،)2(عنها الحضانة

 ".الحضانة بالتزوج بغیر قریب محرم

أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم للمحضون أي أن تكون من محارم المحضون كأمه أو  -
 .جدته

أن لا تقیم بالمحضون في بیت من یبغضه ویكرهه، لأنه یتضرر ویعرضه للأذى  -
  .)3( والضیاع

  :ة السابقة یشترط أیضا ما یليإضافة إلى الشروط العام :الشروط الخاصة بالرجال -ب

                                         
  .7،ج726ص ة الزحیلي، المرجع السابق،وهب -1
  10محمد بن أحمد الصالح، المرجع السابق، ص -2
  .769- 768 فى شلبي، المرجع السابقمحمد مصط -3
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اتحاد الدین بین الحاضن والمحضون لأن حق الرجل في الحضانة مبني على المیراث ولا  -
  .توارث بین المسلم وغیر المسلم

أن یكون المحضون محرما للمحضون خاصة إذا كانت أنثى، لأن غیر المحرم یجوز له  -
 .)1(نكاحها فلا یؤتمن علیها

  كام الحضانةأح: الفرع الثاني

والتي تتكون من " مبدأ مصلحة المحضون"تخضع أحكام الحضانة إلى قاعدة مهمة وهي     
عنصرین هما المصلحة المادیة والمعنویة، وبذلك نجد أن للقاضي دور مهم في إسناد 

  .وما یلیها 62من المادة  ابتداءالحضانة تبعا لهذه القاعدة، فله سلطة تقدیریة واسعة 

  .ب مستحقي الحضانةترتی: أولا

صل في الحضانة أن تكون للنساء، لأن المرأة أقدر و أصبر من الرجل على تربیة لأا    
الطفل و أعرف بما یلزمه و أعظم شفقة علیه و أكثر جلدا وأعظم صبرا على تحمل أعباء 

  :، واختلف الفقه الإسلامي في ترتیب الحاضنین على ما یلي)1(الطفل

بحضانة الولد ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخوات الشقیقات ثم الأخوات الحنفیة الأم أحق  -
لأم ثم الأخت لأب أو الخالة ثم بنت الأخت الشقیقة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخت لأب 

  .ثم الخالة ثم بنت الأخ ثم العمات و هكذا

هات لها یدلین عند اجتماع النساء وحدهن فأولى النساء بالحضانة الأم ثم أم:الشافعیة  -
بإناث وارثات لمشاركتهم الام في الارث و الولادة، یقدم أقربهن فأقربهن ثم أم الأب ثم 
أمهاتها المدلیات بإناث وارثات ثم أم أبي الأب ثم أم أبي الجد و هكذا و تقدم الأخت من أي 

   .)2(جهة على  الخالة ثم تقدم الخالة على بنت أخت و هكذا

                                         

  .117 -116محمد بن أحمد الصالح، المرجع السابق،  - 1
 .21-16، ص10ریم زیدان، المرجع السابق، جعبد الك -2
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ال وحدهم تثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتیب الإرث عند اجتماع الرج    
ن علا، و الأخ لأبوین أو الأب، و ا الأرث لعم كذلك لقوة قرابتهم بالمحرمیةكالإبن و الجد وإ

ن علا ثم أخ شقیق ثم لأب  والولایة على ترتیب االإرث عند الإجتماع فیقدم أب ثم الجد وإ
ن ع   هل استحقاق الحضانة فالأمأ الجمیعساء إذااجتمعوا و عند اجتماع الرجال و الن  لاوإ

ن علون كأم الأم لأنهن في معنى  ةمقدم   على الجمیع ثم لأمهات الأم المدلیات بإناث وإ
ن علون و هكذا   .الأمثم تكون الحضانة للأب لأنه الأشفق علیه ثم أمهاته وإ

فإن لم توجد فأم الأم فجدة  الأم أحق بحضانة الولد سواء مات زوجها أو مطلقة :المالكیة -
الأم و إن علت فخالتها فعمة الأم، فجدته لأبیه فأبوه فأخته فعمته فعمته لأبیه فخالة أبیه، 

  .ثم بنت أختهفبنت أخ شقیقة أو لأم أو لأب 

أحق الناس بحضانة الولد أمه و من بعد الأم إلى أمهاتها، القربى فالقربى لأنهن  :الحنابلة -
لأمهاته إن لم توجد تثبت الحضانة للأب لأنه أقرب من غیره ثم تثبت  في معنى الأم و

  .)1(القربى فالقربى فإن لم توجد فالحضانة للجد لأنه أب أو بمنزلته ثم من بعده إلى أمهاته

الأم أولى : "أصحاب الحضانة كما یلي ترتبالتي ج  .أ.من ق 64ن خلال نص المادة م   
ون درجة جدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ثم العمة، ثم الأقرببحضانة ولدها، ثم الأب، ثم ال
  .)2("مع مراعاة مصلحة المحضون

 حیث ،یخضع لمبدأ مهم و هو مصلحة المحضون السابق الحضانة غیر أن ترتیب   
الحضانة للجدة لأم  في قراراتها فعلى سبیل المثال فقد أید القاضي منح كرسته المحكمة العلیا

                                         
 .23-16، 10عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج -1
  .، السالف الذكرتضمن قانون الأسرةالم 11-84قانون رقم  -2
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ج  لوجود مصلحة .أ.من ق 64مخالفا ذلك الترتیب الوارد في المادة  بدل الوالد
  )1(.المحضون

  مسقطات الحضانة: ثانیا

  :لى أسباب وحالات سقوط حق الحضانةج ع.أ.لقد أورد المشرع الجزائري في ق

فإن تزوجت سقط حقها  ،قد یسقط حق الحضانة بتزوج الحاضنة بقریب غیر محرم -
یسقط حق الحضانة بالتزوج بغیر "ج بنصها .أ.من ق 66لمادة وهذا ما نصت ابالحضانة 
، مما یعني أن الأم الحاضنة لأولادها بمجرد زواجها مع شخص لیس له علاقة "قریب محرم

قرابة مع المحضون، فإنه یسقط حقها في الحضانة بقوة القانون وینتقل هذا الحق إلى 
  .ج.أ.من ق 64الأشخاص المذكورین في المادة 

السابقة في شطرها الثاني بنصها  66یسقط حق الحضانة بالتنازل عنها وفق المادة  كما -
، فقد أقر المشرع في نص هذه المادة على أن "وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون"...

ي وهو أن لا یضر سللحاضنة الحق في التنازل عن الحضانة ویقید هذا الحق بشرط أسا
  .بمصلحة المحضون

قد أهمل واجبه نحو المحضون، بحیث  ثبت لمن أسندت له الحضانة أنهإذا  اتسقط أیض -
من  67یكون قد تركه دون رعایة ولا حمایة ولا تعلیم لا تربیة وهذا ما نصت علیه المادة 

  .)1("أعلاه 62تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص علیها في المادة  "ج .أ.ق

ا لصعوبة الحیاة الیومیة والظروف الاجتماعیة القاسیة فقد أدى أما بالنسبة لعمل المرأة نظر  -
قد أجاز  67/2إلى خروج الحاضنة للعمل للحصول على مكسب رزق، فالمشرع في المادة 

ولا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من "ذلك بشرط مراعاة مصلحة المحضون، حیث تنص 
  ".أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة

                                         
، مجلة المحكمة العلیا، 613469، ملف رقم  10/03/2011المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة و المواریث، بتاریخ - 1

 .2012ول، العدد الأ
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إذا لم یطلب "ج .أ.من ق 68یسقط حق الحضانة بالتقادم حیث جاء في نص المادة كما 
، فإنه في حالة ما إذا تخلى "الحضانة مستحقها لمدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها

الحضانة ولم یطلبها في الوقت المناسب حتى مضى على ذلك مدة من الزمن تفوق السنة 
  .القانونالكاملة فإن حقه سیسقط بقوة 

إذا أراد "ج على سبب آخر من أسباب سقوط الحضانة بنصها ,أ.من ق 69فقد أثارت المادة 
الشخص الموكل له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات 

، ویعني أن الشخص الذي "الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون
لحه وأراد أن یستوطن في بلد أجنبي یسقط حقه في الحضانة إلا صدر حكم الحضانة لصا

إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في بقاءه مع الحاضن، أما إذا انتقل المحضون من 
 .)1(منطقة إلى منطقة داخل الوطن فلا مجال للحدیث عن سقوط الحضانة

  مدة الحضانة: الفرع الثالث

الطفل أما انتهاؤها فتختلف تبعا لاختلاف نوع تبتدئ مدة الحضانة من وقت ولادة      
المحضون بالذكورة والأنوثة، فإذا كان المحضون ذكرا فإن حضانته تستمر حتى یستغني عن 

على  خدمة النساء، أما إذا كان المحضون أنثى فإنها تبقى تحت إشراف الحاضنة لتعویدها
  .)2(هاما یلیق بالمرأة من عادات وأخلاق وحتى الزواج والدخول ب

تنقضي مدة حضانة "منه على  65أما قانون الأسرة الجزائري فقد نصت في المادة      
سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة ) 10(الذكر ببلوغه 
سنة إذا كانت الحاضنة أم لم تتزوج ثانیة على أن یراعي في الحكم ) 16(للذكر إلى 

                                         
  .143عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -1
  .10،ج76ص لكریم زیدان، المرجع السابق،عبد ا -
  .7،ج743-742، صوهبة الزحیلي، المرجع السابق -2
  .123-122محمد بن أحمد الصالح، المرجع السابق، ص  -
  .219أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  -
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سنوات ویمكن  10، فالمشرع بذلك حدد مدة حضانة الذكر بـ "حة المحضونبانتهائها مصل
  :سنة إذا توفرت الشروط الآتیة 16تمدیدها إلى 

 .أن یكون تمدید حق الحضانة یخدم مصلحة المحضون -

  .أن تكون الحاضنة هي الأم وأن لا تكون قد تزوجت -

 ج تمتد إلى غایة.أ.من ق 07 أما بالنسبة للأنثى فإن انتهاء الحضانة تكون حسب المادة
  .)1(سنة 19هو و سن الزواج 

  

  

                                         
  .141لسابق، صعبد العزیز سعد، المرجع ا -1
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  الفصل الثاني

  الحقوق المالیة للیتیم

ا كان من حق كل طفل       ، ولو كان في بطن أمه جنینا فمن حق * أن یملك المال لمّ
 أو ناقصا  باعتباره فاقدالكن الأفراد و  في ذلك مثل كل أقرانه منالیتیم أن یملكه مثله 

، فشرعت ة والقانون بهذه المرحلة، أحاطت الشریعة الإسلامیبالتصرف في أمواله للأهلیة
لقوله المصلحة الفضلى مبدأ لحفظها وتنمیتها بناءا علي أموال الیتیم  النیابة الشرعیة على

 ﴿: تعالى                      

       ﴾)1(   

  المبحث الأول

  مصادر أموال الیتیم

ها كحق وقد تكون تتنوع حسب منشئها فقد یتلقا للیتیم أموال كغیره من أفراد المجتمع،     
  .لف طبیعتها من یتیم لآخر ن تختیمكن أ و ،تبرعا من الغیر

  

                                         

  :عرفه الفقهاء كما یلي: المال*  
حرازه وینتفع به عادة، أما جمهور الفقهاء فهو كل مال له قیمة یلزم متلفه بضمانه: الحنفیة   .هو كل ما یمكن حیازته وإ

  .4،ج42، 41ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق، -
في مرحلة ما قبل الولادة وما بعد الولادة، باعتبارها أنها  نشیر أن للیتیم الحق في اكتساب هذه الحقوق المالیة وغیرها*  

  .رها الحلقة الأضعف من مراحل عمرهتصرفات نافعة نفعا محضا، إلا أننا تخصصنا أكثر بالدراسة في مرحلة الحمل باعتبا
  34سورة الإسراء، الآیة -1
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  المطلب الأول

  في المیراثالحق 

لقد تعدت حمایة الشریعة الإسلامیة للجنین من حرمة الاعتداء على حیاته إلى ضمان 
ذي اتبعه المشرع حقه المادي في المیراث وأحاطته بمجموعة من الأحكام، ونفس المسلك ال

  .بدوره میراث الحمل حیث أقرّ ج .أ.الجزائري في ق

  .مفهوم میراث الحمل: الفرع الأول

  تعریف الحمل: أولا

الحمل هو كل ما تحمله الأنثى من الأولاد، أو ما یحمل في البطن من ولد وكذا یمكن     
  .)1(م أمهول أن الحمل هو تخلق الجنین في رحأن الق

  .مشروعیة میراث الحمل: ثانیا

لذي رواه أبو هریرة رضي االله عنه عن لقد ثبت میراث الحمل بالسنة النبویة بالحدیث ا   
استدل الفقهاء  ، بهذا الحدیث)2("ثإذا استهل المولود ورّ : "النبي صلى االله علیه وسلم قال

میراث إذا قام به سبب من أسباب الإرث وانتفت عنه لعلى أن الحمل من جملة المستحقین ل
  .موانعه

  :شرطین وهمالابد لمیراث الحمل توفر : شروط میراث الحمل: ثالثا

                                         
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر  عائشة أحمد سالم حسن، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي، -1

  .12-11، ص2008والتوزیع، الطبعة الأولى، لبنان، 
، العراق، 10حسن حمد الدلیمي، میراث الحمل في الشریعة الإسلامیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، العدد  -

  .5، ص2007
  .1، ج919، ص 2750دیث رقم المرجع السابق، كتاب الفرائض، حابن ماجة، سنن ابن ماجة،  -2
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  .یكون الحمل موجودا في بطن أمه عند وفاة مورثه أن: الشرط الأول

ن لم تكن حیاته  لأن الإرث خلافة للمعدوم لا یتصور أن یكون خلفا عن أحد، والجنین وإ
ل لأنه الموجود منه في سبیل أن یتكون لمورث، إلا أنه اعتبر حیاته بالمآمتحققة وقت وفاة ا

: ج على.أ.من ق 128، وقد نصت المادة )1(ه حكم الحیاةمنه شخص حي، فیعطي ل
  .)2("یشترط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیا أو حملا وقت افتتاح التركة"

یستدل على وجود الجنین في بطن أمه وفاة المورث إذا ولد خلال مدة یغلب علیها الظن أنه 
  .تختلف في أقلها وأكثرها كان موجودا في بطن أمه خلال وقت وفاة مورثه فهذه المدة

 :اختلف الفقهاء في تحدید أقل مدة الحمل على منهجین :أقل مدة الحمل -أ

أشهر ) 6(ذهب ابن عباس وعلي رضي االله عنها وجمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة الحمل  -
...﴿: لقوله تعالى )3(هلالیة واستدلوا على ذلك         ...﴾)4( مع قوله ،

﴿: تعالى       ﴾)5( فإن مدة الحمل والفصال ثلاثین شهرا وأن الفصال عامین ،
 .أشهر) 6(وبعد إسقاط العامین تكون أقل مدة الحم 

، )6(ذهب الإمام أحمد بن حنبل وابن تیمیة والظاهریة إلى أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر -
ج فقد أخذ بمذهب جمهور الفقهاء، حیث حدد أقل مدة الحمل .أ .أما المشرع الجزائري في ق

                                         
، 1981جمعة محمد براج، أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،  -1

  .685ص
  .المتضمن قانون الأسرة 02- 05الأمر رقم  -2
  .8،ج676ص وهبة الزحیلي،المرجع السابق، -3
  .15سورة الأحقاف، الآیة  -4
  .14لقمان، الآیة  سورة -5
  .687جمعة محمد براج، المرجع السابق، ص -6
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) 6(أقل مدة الحمل "، حیث تنص في شطرها الأول 42أشهر وذلك وفق المادة ) 6(بـ 
 .)1("أشهر

لم یتحدد أقصى مدة الحمل من كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله  :أكثر مدة الحمل -ب
 :دها ویمكن حصر الخلاف في المذاهب الآتیةعلیه وسلم لذلك اختلف الفقهاء في تحدی

، أما الشافعیة فإن أكثر مدة الحمل )2(سنوات) 5(ذهب المالكیة إلى أن أكثر مدة الحمل  -
  .)4(، وعن الحنفیة فأكثرها سنتان)3(سنوات وهو أصح الأقوال عند الإمام بن حنبل) 4(

وما یعرف من  ،أشهر) 9(ة تسعالولادة تحصل في الأعم والأغلب في  إلا أن الملاحظ أن
، وهذا ما ذهب إلیه الظاهریة، وقول قریب عند الواقع أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر

  .)5()سنة هلالیة(المالكیة لمحمد بن الحكم 
من  42 بنص المادة أشهر) 10(أما المشرع الجزائري فقد حدد أقصى مدة الحمل بـ     

، ونفس الشيء الذي نصت "أشهر) 10(عشر وأقصاها "...في شطرها الثاني على . أ.ق
أشهر من ) 10(ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشر "علیه المادة حیث نصت 
  .)6("تاریخ الانفصال أو الوفاة

 

 

                                         
  .المتضمن قانون الأسرة 02 -  05الأمر رقم  -1
  .2،ج 475-474ص حاشیة الدسوقي،المرجع السابق،الدسوقي،  -2
شمس الدین بن محمد الخطیب الشربیني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقیق علي محمد معوض وعادل احمد  -3
  .2، ج218-217ص ،2004الطبعة الثالثة، لبنان، بد الموجود،  دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع ، ع
منصور بن یونس بن إدریس البهوتیي، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقیق أحمد عبد الحمید، عالم الكتب للنشر  -

  . 2758، ص 2003والتوزیع، دون طبعة، السعودیة، 
، تحقیق محمد  محي الدین عبد الحمید، المكتبة 3غنیمي الدمشقى المیداني، اللباب في شرح الكتاب، جعبد الغنى ال -4

  .3، ج88صدون طبعة، لبنان، دون سنة نشر،  العلمیة للنشر والتوزیع،
  .689جمعة محمد محمد براج، المرجع السابق، ص -5
  .الذكر ، السالفمن قانون الأسرة المعدلالمتض 11 - 84قانون رقم  -6
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  .ین كله حیاأن یولد الجن: الشرط الثاني

حنفیة وتثبت حیاته بولادته حیا كله كما ذهب إلیه جمهور الفقهاء خلافا لما ذهب إلیه ال
إن حیاة الجنین تثبت بخروج أكثره حیا، ویستدل على ولایته حیا بأي علامة من : فقالوا
  .)1(اؤبت الحیاة كالصراخ والعطاس أو التثعلاما

  تقسیم التركة حال وجود الحمل ضمن الورثة: الفرع الثاني
  :یم التركة في حالة إصرار الورثة على ذلك إلى أقوالي تقساختلف الفقهاء ف

م التركة على اعتبار الحمل أربع بنین أو أربعة بنات ثم یوقف لهم ستق :قول الحنفیة: لاأو 
وذلك بما جرت به العادة ونقل عن السابقین عدم وضع المرأة لأكثر من نصیبین أفضل ال

  .)2(أربعة أولاد
ناث م التركة على اعتبار الحمل اثنین من الذكور أو اثنین من الإتقس :قول الحنابلة: ثانیا

ثم یوقف له أفضل النصیبین ذلك أن الحمل یتعدد إلى اثنین في الولادة الواحدة والعبرة 
  .)3(بالغالب لا بالقلیل النادر

بنت واحدة ثم یوقف له ة على اعتبار الحمل ابن واحد أو م التركستق قول أبي یوسف: ثالثا
 .)4(أفضل النصیبین

لف فیدفع ي شيء إلا من كان نصیبه لا یختتوقف التركة ولا یعط :قول الشافعیة: رابعا
  .)5(أولاد في بطن واحد خمسةبمیلاد أكثر من  على ذلك  واستدلوا نصیبه 

                                         
، 1995نصر فرید محمد واصل، فقه المواریث والوصیة، المكتبة التوقیفیة للنشر و التوزیع ، دون طبعة، مصر،  -1

  .211ص
  .4، ج199صفي شرح الكتاب، المرجع السابق،  المیداني، اللباب -2
  . 2245-2244البهوتي، كشاف القناع من متن الإقناع، المرجع السابق، ص -3
  .4،ج199، صفي شرح الكتاب، المرجع السابقاللباب  المیداني، -4
اء ال -5 تحقیق احمد عبد الموجود وعلي ، بغوي ،التهذیب في القفه الشافعيابي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفرّ

  .5، ج52، ص1997محمد المعوض، دار الكتب العلمیة  الطبعة الأولى، لبنان، 
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وقف قسمة لتركة لا تقسم حال وجود الحمل، فتخلافا لجمهور الفقهاء فا :المالكیة: خامسا
  .)1(التركة حتى الولادة

  أحوال الحمل في المیراث: الفرع الثالث

ان الحمل یدور في حالة بین الوجود والعدم وتارة أخرى بین الذكورة والأنوثة ومرة لما ك     
لات أخرى بین الانفراد والتعدد، كان توزیع التركة التي فیها حمل غیر نهائي في أغلب الحا

  .)2(م التركة التي فیها حمللذلك وضع الفقهاء أحكام لتقسی

ففي هذه الحالة لا یلتفت لوجوده لأنه غیر  :ثىلا یكون وارثا لا باعتباره ذكرا ولا أن -1
  .وارث على كل حال وتقسم التركة على الموجودین من الورثة

ي هذا المثال فإن الحمل لا یرث عن زوج وبنت وأم حامل وجد لأب، ففزوجة  توفیت :مثال
  .)3(لأنه إما أخ شقیق أو أخت شقیقة

  زوج
ଵ
ସ
   

3  

  بنت
ଵ
ଶ
   

6  

  جد لأب
ଵ

   

2  

  أم
ଵ


 

 2 

  

  

  حمل

  م ح ح

/ 

  

                                         
، 1984، دار الفكر للطباعة و النشر، لبنان، جلیل على مختصر العلامة خلیلالمحمد بن أحمد بن علیش، منح  -1

  .9، ج 698ص
-213، ص1963محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواریث، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، دون طبعة، مصر،  -2

214.  
  .694جمعة محمد محمد براج، المرجع السابق، ص -3
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  :أن یكون وارثا علي الاعتبارین ولا یتغیر نصیبه فیهما -2

ا حاملالأم ومثایكون ذلك إذا كان من أولاد ا ا وأخت ،وأختا شقیقة ،ل ذلك أن یكون الورثة أمّ
  .ىم یستحق السدس لا فرق بین أن یكون ذكر أو أنثلأب، ففي هذه الحالة یكون ولد الأ

  

  

  

  :و یختلف نصیبهمامن أحد لآخرأن یكون وارثین  -3
 م هذه التركة على فرضا على التقدیر ویختلف نصیبها وتقسالحمل في هذه الحالة یكون وارث

  .الحمل ذكرا أو أنثى
  )علي فرض الأنوثة(توفي رجل عن أب وأم وبنت وزوجة حامل  :1مثال
  أب
ଵ

   

4  
4  

  أم
ଵ

   

4  
4  

  ةزوج
ଵ
଼
   

3  
3  

  بنتان
ଶ
ଷ
   

16  
16  

  ).على فرض الذكورة(توفي رجل عن أب وأم وبنت وزوجة حامل  :2ثالم
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ଵ

   

4  
12  

  أم
ଵ

   

4  
12  
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ଵ
଼
   

3  
9  
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 :أن یكون وارثا على أحد الاعتبار دون الآخر -4

الحمل، م التركة على هذا الأساس ویحتفظ بنصیب تبار وارثا وتقسعیكون بالنظر على أي ا
ذا ولد على اعتبار أنه لا یرث رد ما حجز فإن ولد على اعتبار أنه و  رث أخذ ما حجز به وإ

  .له للورثة الذین تغیرت أنصبتهم بحجز نصیب الحمل

  .)1(توفي رجل عن زوجة وأم وابن أخ شقیق وزوجة أخ شقیق حامل :مثال

  ةزوج
ଵ
ସ
   

3  
6  

  أم
ଵ
ଷ
   

4  
8  

  )ابن أخ شقیق(حمل +    ابن أخ شقیق    

  ب ع                     

                   5  
                  10  

 :أن یكون وارثا فیها ویحجب من عداه من الورثة -5

لحمل كونه یحجب إذا كان الحمل وارثا على التقدیرین فلا تتم التركة بل توقف إلى ولادة ا
  .من معه من الورثة حجب حرمان

ب حرمان الأخ أخ شقیق وزوجه حامل، فالحمل هنا یحجب حجتوفي رجل عن  :مثال
، الإخوة لأم لا یرثون مع ولد الابن ذكرا أو أنثى وكذا الإخوة الأشقاء أو مع الأعمام شقیقال

  .)1(فهو یحجب حجب حرمان

التركة حتى ولادة الحمل، واختار مذهب الجمهور  خالف المقنن المذهب المالكي في وقف
  .یم التركة والاحتفاظ بنصیب الحملبتقس

                                         
  .701-699- 694ع السابق، صجمعة محمد براج، المرج -1
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أما في تقدیر عدد الحمل فقد اختار المشرع ما ذهب إلیه أبو یوسف من الحنفیة إلى وقف 
حظ منهما، أما بالنسبة لغیره من الورثة إذا أنوثته الأ وأ أوفر النصیبین على تقدیر ذكورته

ولادة الحمل، أما من كان  ا على أحد التقدیرین دون الآخر فإنه لا یعطي شیئا حتىكان وارث
تأثر بوجود الحمل زیادة ونقصانا فإنه یعطي أقل النصیبین، بینما یوقف للحمل أحظ نصیبه ی

بوقف من "ج .أ.من ق 173وهذا ما نصت علیه المادة  )1(النصیبین من كونه ذكر أو أنثى
یشارك الورثة أو من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل  التركة للحمل الأكثر

حجبهم حجب نقصان، فإن كان یحجبهم حجب حرمان یوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن ی
  ".تضع الحامل حملها

  المطلب الثاني

  الحق في الوصیة

ة الموصي فات الناقلة للملكیة، فهي تنشأ وتنتقل بإرادمن التصر  نوعا  *تعتبر الوصیة   
  .نفسه ولا تنتج أثرها إلا بعد وفاته، فالحمل صحت الوصیة له وأجازتها الشریعة الإسلامیة

  .مشروعیة الوصیة للحمل: الفرع الأول
  :لقد استدل فقهاء الشریعة الإسلامیة على مشروعیة الوصیة بالكتاب لقوله تعالى

 ﴿          ﴾)2(،  أما بالنسبة للسنة النبویة فقد قال الرسول صلى  

                                         
بلحاج العربي، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة، دیوان المطبوعات الجامعیة  للنشر والتوزیع،  -1

  . 366، ص2010الطبعة الرابعة، الجزائر، 
  .من العهد، فنقول أوصى الرجل ووصاه: الوصیة لغة*  
  .15، ج394ص ،1990عة الأولى، لبنان، لعربي، الطبابن منظور، لسان العرب، دار الفكر ا -
المالكیة هي عقد یوجب حقا في ثلث عاقده یلزم بموته أو نیابة عنه بعدة، الشافعیة تبرع بحق مضاف ولو : اصطلاحا  

  .تقدیرا لما بعد الموت،الحنفیة تملیك مضاف لما بعد الموت،الحنابلة الأمر بالتصرف بعد الموت
  .11الآیة سورة النساء،  -2
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، أما )1("إن االله تصدق علیكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زیادة لكم في أعمالكم"االله علیه وسلم 
الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز الوصیة من زمن البحث إلى یومنا هذا، فیوصون 

  .)2(ببعض أموالهم بغیر إنكار أحد منهم

  شروط الوصیة للحمل: لثانيالفرع ا

أن یوجد الجنین في بطن أمه وقت الوصیة، فإذا لم یكن موجودا لا تصح الوصیة  :أولا
  .للمعدوم وهو قول جمهور الفقهاء

ج الجزائري .أ.من ق 42فقد حدد المشرع الجزائري أقل مدة الحمل وأكثر حیث نصت المادة 
، أما أكثر الحنفیة أن تضعه "أشهر) 10( أشهر وأكثرها عشر) 6(أقل مدة الحمل ستة "على 

أمه لأقل من سنتین فإن وضعته لأكثر من ذلك لم تصح الوصیة له، أما الشافعیة والحنابلة 
لم تصح الوصیة له،  من ذلكهو أن تضعه أمه لأقل من أربعة سنوات فإن وضعته لأكثر 

الوصیة سواء  نه أطلقسبة لجمهور الفقهاء حیث أوالمذهب المالكي كان له رأي مخالف بالن
  .)3(الموجود أو الذي سیوجد مستقبلا، فلم یقیدها بأي شرط

ة أي علامأن یولد الحمل حیا حیاة تامة ویستهل صارخا أو بعطس، أو بدت له  :ثانیا
ج .أ.من ق 134ظاهرة تدل على حیاته، وفي حالة موته فلا وصیة له، ونصت المادة 

  ".بدت منه علامة ظاهرة بالحیاة صارخا أو لهستاویعتبر حیا إذا "...

أن یولد على الصفة أرادها الموصي فإن عینه حین الوصیة منسوبا إلى شخص معین  :ثالثا
فلا یستحق الوصیة إلا إذا ثبت نسبه من ذلك الشخص، وفي حالة ما إذا ولدت امرأة أكثر 

                                         
  .1، ج904، ص 2709ب الوصایا، حدیث رقم ، كتا، سنن أبي ماجة، المرجع السابقابن ماجة -1
، 2010، دار الفكر العربي للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى، مصر، )بحوث مقارنة(علي خفیف، أحكام الوصیة  -2

  .11ص
  .57- 56علي خفیف، المرجع السابق، ص -3
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 ج.أ.من ق 187من ولد كان الموصى بینهم بالتساوي ولو اختلف الجنس عملا بنص المادة 
ذا ولد توائم یستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس"...    .)1("وإ

            
  المطلب الثالث
  الحق في الوقف

نظام عرفته الشریعة الإسلامیة، وأثبت للجنین هذا الحق على غرار عقود  *الوقف
ذا أحاطت الشریعة  التبرع الأخرى كالوصیة، فهو تصرف یتم بإرادة منفردة من الواقف، وإ

  .الإسلامیة بأحكامه فما موقف المشرع الجزائري في قانون الأسرة من ذلك
الوقف " أنه 213أ في المادة .عرفه المشرع الجزائري في ق: تعریف الوقف: الفرع الأول

  ".حبس المال عن التملك على وجه التأبید والتصدق
مذاهبهم، فعرفها الحنفیة أنها الفقهاء باختلاف أما في الفقه الإسلامي فقد اختلف تعاریف 

، أما المالكیة فالوقف هو إعطاء منفعة )2(حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة
، وكذا نجد الشافعیة بدورهم عرفوه أنه حبس )3(شيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطیه

مباح  مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف عن رقبته على مصرف
  .)5(س الأصل وتسبیل المنفعة، وأخیرا عرفه الحنابلة أنه تحبی)4(موجود

                                         
  .100-99ن، المرجع السابق، صعائشة أحمد سالم حس -1
  .4، ج1440ص ،، المرجع السابقرنع، ابن منظو هو الحبس والم: الوقف لغة*  
  .5، ج202ص ین للطباعة والنشر،زین الدین الشهیر بابن نعیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، علاء الد - 2
 ،جلیل في شرح مختصر الشیخ خلیلاالله، مواهب المحمد بن محمد بن عبد الرحمان المالكي المغربي الخطاب أبو عبد  -3

  .6، ج223، ص2010دار رضوان للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، موریتانیا، 
دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع، الطبعة  أبي الشجاع، محمد بن محمد الخطیب الشربیني، الإقناع في حل ألفاظ -4

  .2، ج161، ص2004الثالثة، لبنان، 
تحقیق محمد حامد الفقي،  صاف في معرفة الراجح من الخلاف،لاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي، الإنع -5

  .7، ج3، ص1955مطبعة السنة المحمدیة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، 
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كلاهما و یتضح أن فقهاء الشریعة الإسلامیة أقروا صحة الوقف وثبوت استحقاق الموقوف 
یتم بإیجاب الواقف وحده، وبناءا على ذلك یصح الوقف على الأولاد والذریة الموجودة منهم 

  .)1(حسب جمهور الفقهاء

  حكم الوقف للحمل: لفرع الثانيا

  )2(:على الحمل حالتان للوقف
أن یقف علیه أصالة على وجه الاستغلال، كأن یقول وقفت داري هذه على  :الحالة الأولى

  :حمل هذه المرأة أو على من سیولد لي، على اعتبار أنه نسل الذریة وذلك على رأیان
عدم صحة الوقف في مثل هذه الحالة، لأن  الذین یرون رأي الحنفیة والشافعیة والحنابلة -

   ".لا یصح الوقف على من لا یملك، كالجنین: "الحمل لیس أهلا للتملك، وقال النووي
 .رأي المالكیة حیث أجازوا الوقف على الحمل أو على من سیولد -

  :أن یوقف الواقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له، وفي ذلك رأیان :الحالة الثانیة
لم یجیزوا هذا الوقف لأن الوقف على المعدوم باطل وما بني على باطل  :رأي الشافعیة - 

  )3(.فهو باطل

ذهبوا إلى إجازة وصحة هذا الوقف، وتصرف الغلة إلى الفقراء،  :رأي جمهور الفقهاء - 
 .ابتدءالأنه لما وقف على أولاد ولا ولد له فكأنما وقفها على الفقراء 

 
 
 

                                         
  .102عائشة أحمد سالم، المرجع السابق، ص -1
 460، ص1977، مطبعة الإرشاد، دون طبعة، العراق، لإسلامیةم الوقف في الشریعة امحمد عبید الكبیسي، أحكا -2

  .  1،ج
ج إلى أحكام الشریعة الإسلامیة نظرا لعدم وجود نص ینظم حق الوقف للحمل، .أ.من ق 222لقد أحالتنا المادة : ملاحظة

  .بالرغم من إقرار المشرع للحمل حق الوصیة والهبة
  .461- 460محمد عبید الكبیسي، المرجع السابق، ص -3
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  المطلب الرابع

  لحق في الهبةا

المشرع تعد الهبة من التصرفات القانونیة التي تنقل للحمل حقوقا، وهذا ما قننه 
  .الجزائري في قانون الأسرة

  *تعریف الهبة: الفرع الأول

، أما المالكیة تملیك لذات بلا عوض لوجه الموهوب )1(عرفها الحنفیة أنها تملیك بلا عوض
 ل لما یعم الصدقة والهدیة فهي تملیك تطوع في الحیاة، أما الشافعیة یقا)2(له وتسمى هدیة

  .)4(تملیك في الحیاة بغیر عوض فهي الحنابلةأما  ،)3(

  ".تملیك بلا عوض"أنها  202ج .وعرفها المشرع الجزائري في قانون أ

  .حكم الهبة للحمل: الفرع الثاني

  .لأن ملكیته معلقة على خروجه حیا حملأنه لا تصح الهبة للفعن جمهور الفقهاء فیرون 

ذلك أن الهبة في معنى الوقف، وبما أنه جائز أصالة،  حملأما المالكیة فقد أجازوا الهبة لل
  .)5(وعلى وجه الاستقلال فكذلك للهبة

                                         

  .1، ج803، صالمرجع السابق ،والأعراض، ابن منظور، لسان العربهي العطیة الخالیة من الأعراض : الهبة لغة* 
  .8،ج 84ص ،ترتیب الشرائع، المرجع السابق الكاساني، بدائع الصنائع في -1
  .4، ج98، صحاشیة الدسوقي، المرجع السابقالدسوقي،  -2
  .2، ج170- 169، صاظ أبي الشجاعقناع في حل ألفالشربیني، الإ -3
  .8، ج239، صدامة، المغنى، المرجع السابقابن ق -4
  .223-222خالد محمد صالح، المرجع السابق، ص -5
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ا بالفقه المالكي في إجازته للهبة للحمل مخالفا بذلك جمهور أما المشرع الجزائري فقد حذ
  ".تصح الهبة للحمل بشرط أن یولد حیا"ج .أ.من ق 209دة الفقهاء حیث نصت الما

  المطلب الخامس

  الحق في النفقة

  .فال حمایة له من الضیاع والتشردثبت للیتیم الحق في النفقة كغیر من الأطی    

  .مشروعیة النفقة على الأولاد: الفرع الأول

: (نجد نفقة الأولاد لقوله تعالى                 ()1( وفي حالة ،
عدم وجود الأب وهو الأصل في هذه الحالة فعلى الجد أو الأم حسب نسبتها في المیراث 

: (، لقوله تعالى)2(الإنفاق علیه، ثم الأقرب من الأقارب          

                      ()3(،  وتشمل هذه
ج الغذاء، الكسوة والعلاج والسكن وأجرته وكل ما یعتبر من .أ.من ق 78النفقة حسب المادة 

  .الضروریات في العرف والعادة

لیه فتتكفل الدولة بذلك، وقد أوجب المشرع أحد من الأقارب لینفق ع لأما إذا لم یكف    
  .على الأم بالنفقة على الأولاد إذا عجز الأب على ذلك بشرط القدرةج .أ.الجزائري في ق

  

                                         
 .233 سورة البقرة، الآیة -1
  .215محمد بن محمد الصاح، المرجع السابق، ص -2
  .219-218أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص -
 .215سورة البقرة، الآیة -
 .ج.أ.من ق 76أنظر المادة  -3
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  شروط وجوب النفقة على الأولاد: الفرع الثاني

  :یشترط لوجوب النفقة على الأولاد ما یلي

  .قدرة على الكسبار أو له الأن یكون الأصل قادرا على الإنفاق بیس :أولا

  .أن یكون الولد معسرا لا مال له ولا قدرة على الاكتساب كالصغر في السن :ثانیا

كما اشترط الحنابلة على خلاف الجمهور الاتحاد في الدین لاعتبار أنهما غیر  :ثالثا
  .)1(متوارثین

  تقدیر قیمة النفقة وتاریخ استحقاقها: الفرع الثالث

فقة آخذا بعین الاعتبار الحالة الاجتماعیة والمالیة لطرفي یراعي القاضي في تقدیر الن
  .الدعوى ولا یجوز مراجعة قیمة هذه النفقة إلا بمرور سنة من الحكم

إن الأصل في استحقاق النفقة تكون من تاریخ وضع الدعوى، لكن یمكن للقاضي أن یحكم 
  .)2(الدعوى باستحقاقها، بناء على بینة ولا تتجاوز هذه المدة السنة قبل رفع

  المطلب السادس

  الحق في المهر

تولت أحكام الشریعة الإسلامیة عنایتها بالیتیم من كل الجوانب، فأحاطت بحمایة حق      
 .جلب الخیر ودفع الأذى عنهافي مهرها بتحقیق مصالحها ب الیتیمة

  

                                         
  .7، ج825-824، صوهبة الزحیلي، المرجع السابق - 1
 .ج.أ.من ق 80والمادة  79أنظر المادة  -2
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  .لیتیمةمشروعیة المهر ل: الفرع الأول

بین الیتیمة وقریناتها من النساء خلافا لما كان به  ینظم ویرسي العدل حمل الإسلام مبدءا   
أنزل االله عز  ، لذلك)1(معمول في الجاهلیة تلقیها من ولیها الطمع والغبن في مالها ومهرها

﴿: وجل في القرآن الكریم الحكم الموضح لهذه المسألة لقوله تعالى          

                           

                          

                     ﴾)2( فعن عروة بن ،
ن خفتم أن لا تقسطوا في الیتامى"یأمتاه : سأل عائشة رضي االله عنها قالت له"الزبیر أنه  " وإ
یا بن أختي هذه الیتیمة تكون في حجر ولیها : ، قالت عائشة"أو ما ملكت أیمانكم"إلى قوله 

یرید أن ینقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن یقسطوا لهم فیرغب في جمالها ومالها و 
، فهو حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو المال الواجب على )3(في إكمال الصداق

واجب  بذلك ، فهوویكون مهر مسمى أو مهر المثل الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج علیها
﴿على الرجل لقوله تعالى                        

        ﴾ )4( 9 ج في المادة.أ.ق في ، وهذا ما ضمنه المشرع الجزائري   
  .كشرط في عقد الزواجأین نص على الصداق  مكرر

 
 
 
 
 

                                         
  .204-201محمد بن أحمد الصالح، المرجع السابق، ص -1
  .127سورة النساء، الآیة  -2
  .1310، ص5140 المرجع السابق، كتاب النكاح، حدیث رقم البخاري، صحیح البخاري، -3
 4سورة النساء، الآیة  - 4
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  مقدار المهر: الفرع الثاني
﴿ حدّ لأكثر المهر لقوله تعالىاتفق الفقهاء على أنه لا          

                            

       ﴾ )1(ي المهور ، وروي أن عمر بن الخطاب أراد أن یجعل حدا للمغالاة ف  
، و المستحب عدم المغالاة في أصابت امرأة و أخطأ عمربهذه الآیة فقال  فاعترضته امرأة

" قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حدید) ص(أن النبي "لما روي عن سهل بن سعد  )2(المهور
)3(.  

فذهب الشافعیة و الحنابلة إلى أنه لا حدّ لأقله فكل ما اختلف الفقهاء في أقل المهر 
تمول یصح أن یكون صداقا، أما الحنفیة فهو عشرة دراهم و المالكیة ربع دینار أوثلاثة ی

 )4.(دراهم

  المبحث الثاني

  أموال الیتیمحكام تصرفات النائب الشرعي في أ

ذكرنا في ما سبق أن الیتیم بسبب أهلیته ینوب عنه ولیه أو وصیه أو مقدمه أو كفیله 
 لیس له أهلیة أداء كاملة  یبلغ سن التمییز دته إلى أنالطفل منذ ولاف ،في إبرام تصرفات

 هذه الأخیرة تؤهله التي ،زمنیة فاقد او ناقص للأهلیة الأداءفیظل الطفل في هذه المرحلة ال
إلى إجراء تصرفات شرعیة وقانونیة تعتمد التعقل ولهذا تدعوا الحاجة إلى مباشرة العقود 

  .وصي وغیرهما والتصرفات من ینوب عنه شرعا من ولي أو

                                         
 20سورة النساء، الآیة  - 1
، 2010محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر للنشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، الأردن،  - 2

 .101-100ص
 .1313، ص 5150البخاري، صحیح البخاري، المرجع السابق، كتاب النكاح، حدیث رقم - 3
 .101محمود علي السرطاوي، المرجع السابق، ص - 4
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من  42لتمییز لصغر سنه طبقا للمادة من لم یبلغ سن ا" ج.أ.من ق 82نصت المادة     
ممیز المالیة في ، أما حكم تصرف الصبي ال"القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة

كا مخالفا للقانون المدني حیث نص في المادة قانون الأسرة أخذ المشرع الجزائري مسل
تكون ج .م.قمن  43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة "ج .أ.ق83

تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو 
الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر إلى 

  )1(".القاضي

  الأولالمطلب 

  .النائب الشرعي بمال الیتیم في عقود المعاوضات المالیةتصرفات 

لما كان النائب الشرعي یقوم في مال الیتیم مقام البالغ الرشید في مال نفسه، فكان من     
وقد نص الواجب أن یحتاط بمال هذا الأخیر كما یحتاط لنفسه وأكثر حمایة وتنمیة لها، 

تخضع إدارة أموال القاصر في حالة وفاة الوالدین " 468المادة إ .م.إ.المشرع الجزائري في ق
موال القاصر في حالة ما یعني أن قاضي شؤون الأسرة یتولى مراقبة أ" إلى رقابة القاضي

  .وفاة والدیه

  بیع عقار الیتیم: الفرع الأول

  .موقف الفقه الإسلامي: أولا

وصي أو كافل فهو  ذهبوا إلى عدم جواز متولي أمر الیتیم من ولي أو :قول المالكیة - 
 بمنزلة الوصي أو الحاكم إذا كان الیتیم لا ولي له بیع مال القاصر إلا بتحقق الشروط الآتیة

 :ومنها

                                         
أنظر محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة في القانون المدني والفقه الإسلامي، دار هومه للنشر والتوزیع، دون  -1

 .21، 20، 13، 6، 5، ص2010طبعة، الجزائر، 
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 .أن یبیعه بزیادة الثلث على ثمن المثل فأكثر -

 .أن تكون له حصة في دار أو أرض فیصبح له أن یبیعها ویستبدل غیرها -

ل یمكن تعمیرها وبیعها أولى من تعمیرها، أما أن یكون له دار یخاف خرابها وله ما -
إذا دعت بالنسبة للحاكم أو وصیه فله أن یبیع مال الیتیم الذي لم یجعل له أبوه وصیا 

 : الضرورة التي بیعه بشروط منها

إثبات ملك الیتیم لما یراد  إهماله أي لم یعین له ولیه وصیا حال حیاته،یتمه و  إثبات -
 .بیعه

، غیر بیع عقارهم إلا لضرورة أو غبطةذهبوا إلى عدم جواز لمتولي الص :ةقول الحنابل - 
فأما الضرورة تلبیة حاجاتهم من كسوة ونفقة أو قضاء أو دین أو یخاف علیه الهلاك بغرق 

 .بیعه في ثمن الثلث فصاعدا غبطةأو خراب أو نحوه وال

أو من  يلوصي أو القاضیجوز للذي یلي أمر الصبي من جد أو الأم أو ا :قول الشافعیة - 
ببیع العقار إذا كانت حاجته في ذلك مثل أن لا یكون له ما یصرف من  يینصب القاض

نفقة أو كسوة وقصرت الغلة عن الوفاء بهما ولم یجد من یقرضه أو وجود مصلحة ببیعه 
 .)1(بأكثر من مثله وهو یجد مثله ببعض ذلك الثمن

یتیم شرط أن خیر للصغیر ویكون ذلك بأن یزید یجوز للقائم على مال ال :قول الحنفیة - 
ذا باع مال الیتیم وأجل قبض الثمن فإن كان التأجیل طویلا بأنه )2(الثمن بضعف قیمته ، وإ

                                         
  . 2،ج 323- 322ص رحمان الجزیري،المرجع السابق،عبد ال -1
 .3، ج304-302، صاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرسوقي، حالد -
 .3، ج423-421، روضة الطالبین، المرجع السابق النووي،-
 .3،ج 180، صعلماء الهند، الفتاوى الهندیة جماعة -2
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لا یباع مثل هذه السلعة بهذا الأجل فإن البیع لا یجوز أما إذا كان الأجل قصیرا والثمن 
 .)1(وصیهمضمون فإنه یجوز ویستثنى في هذه التصرفات القاضي و 

  .موقف المشرع الجزائري: ثانیا

بأن یتصرف الولي في أموال القاصر إلا بإذن القاضي ج .أ.ق من 88منعت المادة 
   ویتصرف تصرف الرجل الحریص طبقا لمقتضیات القانون العام، فیجوز له حسب الفقرة 

الإذن  أن یراعي في من نفس القانون 89ار القاصر، ونصت المادة الأولى منها بیع عق
  .)2(العلنياد ة والمصلحة ویتم بیع العقار بالمز حالة الضرور 

قاریة ج أنه یتم بیع العقارات أو الحقوق العینیة الع.إ.ج.إ.منق 783كما نصت المادة 
لناقص الأهلیة ویكون بناءا على طلب المقدم أو  العلنياد المرخص ببیعها قضائیا بالمز 

  .الوصي أو الولي

لا یجوز لمن ینوب عن غیره "ج .م.من ق 410فقد نصت المادة إضافة إلى ما سبق 
رة أو باسم مستعار ولو بطریق بمقتضى اتفاق أو السلطة المختصة أن یشتري باسمه مباش

  .)3("بیعه بموجب النیابة كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائیةبف ما كلّ  العلنياد المز 
  .العقار قسمة: الفرع الثاني

  .فقهموقف ال: أولا
ن لا إن القسمة جائزة بین الشركاء في جمیع الأموال التي تمكن فیها القسمة، لكن هناك م

 من یقوم مقامه، فأجاز الفقه الإسلامي قسمة عقار الیتیم من  تجوز أفعاله مثل الطفل فیخلف
 
 

                                         
 .2،ج 325- 324، صالجزیري، المرجع السابقعبد الرحمان  -1
، دار الهدى للنشر والتوزیع، )عقد البیع والمقایضة(الجزائري محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  -2

 .115، ص2012دون طبعة، الجزائر، 
 .، السالف الذكرقانون المدني المعدلتضمن الالم 1975 58- 75الأمر رقم  -3
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  .)1(خلال حضور ولیه أو وصیه
ختصاص ط عدم الاستبداد والاذهب المالكیة إجازة قسمة المال الموقوف على الأیتام بشر  -

شاء، أما إذا أرید بالقسمة مهایأة بمعنى كل واحد من  ما ابحیث یصیر كل واحد یفعل فیه
  .)2(المحبس علیهم بسكن ناحیته فیجوز ذلك

أما الشافعیة فیرون أنه إذا كان في القسمة غبطة للطفل الشریك فعلى الولي طلب القسمة  -
  .)3( تطلبإلا إذا ظهر إجحاف في حقه فلا

حنبلي حیث أنه یجوز للوصي على ال كما أخذ بنفس الفكرة كل من المذهب الحنفي و -
  .)4(الیتیم إذا كانت هناك منفعة ظاهرة القسمة

  طلب أحد الشركاء القسمة كان ذلك القسمة هي جمیع النصیب الشائع من مال مشترك، فإذا

  .)5(إلا بحضور من له ولایة علیهحسب سهام كل شریك، ولا تكون في حق الشریك الصغیر 

ج فقد ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك بنص المادة .أ.من ق 88زیادة على ما نصت المادة 
وسواء كانت عقارات أحد الورثة، كالقاصر فیها التركة و وجود ج في حالة قسمة .أ.ق 181

كبر لأملاك على ضرورة أن تكون القسمة عن طریق القضاء حمایة أ تأكدفقد  أو منقولات
 .)6(الاتفاقیة من استغلال لضعفهقسمة الالقاصر لما یمكن أن ینجر عن 

 

                                         
بن القسمة أصول الأرضیین، أبى العباس أحمد بن بكر الفرسطائي النفوسي، تحقیق بكیر بن محمد الشیخ ومحمد  -1

 .76، ص1997صالح ناصر، المطبعة العربیة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
 . 6، ج82-81، صمختصر الخلیل، المرجع السابق الحطاب، مواهب الجلیل في شرح -2
 .14، ج 203ص مدة المفتین، المرجع السابق،النووي، روضة الطالبین ع -3
 .22، ج106- 105، صالمرجع السابق السرسخي، المبسوط، -4
علي خفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة مع الشرائع الوضعیة، دار الفكر العربي للنشر و التوزیع، دون  -5

 .189-181، ص1996طبعة، مصر، 
قود قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ع-6

 .42، ص2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، الجزائر، 
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  رهن مال الولي لمال الیتیم: الفرع الثالث

  موقف الفقه الإسلامي: أولا

اتفق فقهاء المسلمین على أن الولي رهن مال الیتیم لأمر یتعلق بحاجته أو مصلحة كأن 
، واختلفوا فیما إذا رهن الولي مال الیتیم بدین لغیر )1(یقرض له أو لنفقته أو توفیر ما لزمه

  :قولان ته أو مصلحة سواء كان هذا الرهن للولي أو لغیره و في ذلكحاج

ذهب إلى عدم إجازة رهن مال الیتیم بدین لغیر مصلحة الیتیم وهو قول عند  :القول الأول -
صرف الولي بمال الیتیم جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعة والمالكیة لارتباط ت

 : (لقوله تعالى )2(بالمصلحة       .(  

لولي أو یتیم على سبیل الاستحسان ذلك أن لذهب إلى إجازة رهن مال ال القول الثاني -
داع، فالودیع أمین لا یضمن بالتعدي أو ع مال مولیه، والرهن أولى من الإیالوصي إیدا

  .)3(قصیر والمرتهن یضمن الرهن إن هلكالت

  .موقف المشرع الجزائري: ثانیا

 ج على حصول النائب الشرعي على الإذن من القاضي.أ.أوجب المشرع الجزائري في ق
  .)4(الضرورة والمصلحة بوجود دهیعقار القاصر، إضافة إلى تقی لرهن

                                         
  . 5، ج438، صلماء الهند، الفتاوى الهندیةجماعة ع-1

اجح من الخلاف، المرجع ، المرداوي، الإنصاف في معرفة الر 3،ج232ص اشیة الدسوقي، المرجع السابق،الدسوقي، ح
 .2،ج 122، صالمحتاج،المرجع السابق ، مغنى، الشربیني5،ج244-243صالسابق،

، ى متن الإقناع، المرجع السابق، البهوتي كشف القناع عل3،ج232ص ق،لدسوقي، المرجع السابالدسوقي، حاشیة ا -2
  .2،ج 122، صمغنى المحتاج، المرجع السابق الشربیني، ،3ج ،450ص

 .127سورة النساء، الآیة 
 . 5، ج438ص المرجع السابق، تاوى الهندیة،جماعة علماء الهند، الف-3
 .ج.أ.من ق 88أنظر المادة -4
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ز لمن له مصلحة أو أنه في حالة عدم جواز ولي أو وصي یجو  في نفس القانونمضیفة 
النیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا في جمیع قضایا الأسرة أن یتقدم إلى المحكمة بطلب 

  )1(تصفیة التركة وبتعیین مقدم

  إجراء المصالحة: الفرع الرابع

  الفقه الإسلامي: أولا

الصلح جائز بین : "لقد أجیز الصلح بین المسلمین لقول الرسول صلى االله علیه وسلم
جازوا لذلك نجد أن جمهور الفقهاء أ ،)2("إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاالمسلمین 

  :الصلح لولي الیتیم أو الوصي لكن بشروط أهمها

 .إذا كان في العین منفعة لا یحصل علیها بقیمته -

أن تتم المصالحة بمقابل المثل أو أقل بما یتغابن علیه الناس فیه فلا یجوز في حالته  -
 .ن الفاحش لأنه تنتفي نیة الصلحالغب

  .)3(رن الصلح بشرط كأن یكون بمقابل فهو أكل مال الغیر بالباطل وهضم للحقتأن لا یق -

  موقف المشرع الجزائري: ثانیا

 من 88أوجب المشرع الجزائري للنائب الشرعي للقاصر حصوله على الإذن في المادة 
حق بعقار هذا الأخیر حیث عرفته المادة الذي قد یل تصرفالهذا  نظرا إلى خطورةج .أ.ق

                                         
 .مكرر من قانون الأسرة الجزائري 3و 181أنظر المواد -1
 .788، ص1، ج2353المرجع السابق،  كتاب الأحكام، رقم الحدیث  ابن ماجة، سنن ابن ماجة، -2
  .187، ص20السرسخي، المبسوط،، المرجع السابق، ج-3
اشیة الدسوقي، المرجع ، الدسوقي، ح7ج، 471-470، صترتیب الشرائع،المرجع السابق لصنائع فيالكاساني، بدائع ا -

 .3،ج 311-310صالسابق، 
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الصلح عقد ینهى به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا  "ج .م.من ق 459
  .)1("وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

  بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة: الفرع الخامس

دد معیارا لتقدیر أهمیة المنقول ما یرجع إلى لم یح 88/2المشرع الجزائري في نص المادة 
  .السلطة التقدیریة للقاضي لتحدید أهمیة المنقول

  .استثمار مال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة: الفرع السادس

  موقف الفقه الإسلامي: أولا

تلفوا في الشروط ، غیر أنهم اخللمتولي مال الیتیم  ستثمارلالقد أجاز الفقه الإسلامي ا
  :ومنها

یجیزون لمتولي الیتیم أن یستثمر في مال الیتیم  )2(نجد المالكیة والحنفیة وبعض الشافعیة
على  حثّ  عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنهبناء على مصلحة فعن ابن عربي أنه روي 

  .)3(التجارة في أموال الصبیان أولیاءهم، لئلا تأكلها الصدقة

  :ثمار مال الیتیمبعض صور است -1

  :إقراض مال الیتیم -أ

إلى جواز إقراض مال الیتیم  )4(یرى جمهور العلماء من الحنفیة، المالكیة، الشافعیة والحنابلة
للمصلحة كأن یخاف النائب الشرعي على المال من الهلاك، واستدلوا برأیهم هذا بقوله 

                                         
 .43قوادري وسام، المرجع السابق، ص-1
 أهل المدینة، المرجع السابق، ابن عبد البر، الكافي في فقه،  21ج،81ص خي، المبسوط، المرجع السابق،السرس-2

 .5،ج 124ص ،روضة الطالبین، المرجع السابق وي،النو ، 2ج،1033ص
 .8،ج311-310، صس ضمن كتاب موسوعة شرح الموطأابن عربي، المقب-3
 .2، ج215 ص روضة الطالبین،المرجع السابق،النووي، ، 5ج ،153ص، بدائع الصنائع،المرجع السابق،الكاساني-4
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 : (تعالى                       

       ()1( إن عمر إستقرض مال "، كما جاء في المغنى لابن قدامة
، والمقصود هو حفظ )2("إستقرض نظرا للیتیم واحتیاطا إن أصابه بشيء غرمه: الیتیم، قال

 :والنهب، واشترطوا لهذا الإقراض شروطا فیهاماله من الهلاك 

 .بقصد نفع الغیر المال رضأن لا یق -

  .إشهاد الولي على إقراض مال الیتیم -

في استثمار  رعلى أن یستأذن النائب القاص 88/3أما المشرع الجزائري فقد نصت المادة 
  .أموال القاصر بالإقراض والإقتراض

  :المساهمة في الشركة -ب

على أن یستأذن النائب القاضي في المساهمة في شركة دون ج .أ.ق من 88/3دة نصت الما
  .أن یحدد أهي شركة أموال أم شركة أشخاص أم شركة مختلطة

اتفق الفقهاء على أن للولي أن یؤجر مال الیتیم  :تأجیر الولي مال الیتیم: الفرع السابع
، )3(من باب القیام للیتامى بالقسط بأجر المثل أو أكثر منه إذا كانت للیتیم مصلحة، إذ هو

 :واختلفوا إذا ما أجر للولي مال الیتیم ولم تنقضي مدة الإیجار بعد وفي ذلك قولان

  

                                         
 .34سورة الإسراء، الآیة-1
 .6،ج344، صسابققدامة، المغنى،المرجع ال ابن-2
قه أهل المدینة، المرجع ، ابن عبد البر، الكافي في ف6،ج722ص المرجع السابقابن عابدین، حاشیة رد المحتار، -3

 .2، ج175ص ، مغنى المحتاج، المرجع السابق،الشربیني، 2ج،1034، صقالساب
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ذهب إلیه الحنفیة إلى قولهم أن لا خیار للیتیم في فسخ عقد الإجارة،  :أولا القول الأول - 
: (واستدلوا بقوله تعالى )1(فالولي هو الذي أنشأه             ()2(.  

وهو قول عند جمهور الفقهاء فإذا أجر الولي هذا المال في مدة یعلم  :ثانیا القول الثاني - 
بلوغ الیتیم فیها، فالإجارة تنفسخ بمجرد بلوغ الصبي، أما إذا أجره في مدة لا یعلم بلوغ 

نه إذا كان الولي یعلم بلوغ الیتیم أثناء ومدة الإجارة ثم الصبي فیها فهنا لا ینفسخ، واستدلوا أ
لیتیم ف في غیر زمن ولایته، وبالتالي فلفإنه یكون في هذه الحالة قد تصر  نأجر هذا المكا

  .)3(البالغ حق الفسخ

فإنه للنائب الشرعي القیام بتأجیر القاصر  88/4المادة  حسب ج.أ.أما المشرع الجزائري ق
  سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد مع مراعاة المصلحة  3لمدة تزید عن 

  .)4(والضرورة ولا یكون ذلك كله إلا بإذن من القاضي

  المطلب الثاني

  مال الیتیم فیما عدا عقود المعاوضاتتصرفات نائب الشرعي في 

لحالة فتكون لا تتعدى حالة الیتیم المادیة الفقر فإما لم یترك له أبوه شیئا، ففي هذه ا
  .النفقة على أهله وأقاربه أو من یكفله من باب الإحسان

                                         
 .25،ج 141، صقسرسخي، المبسوط، المرجع السابال-1
 .1سورة المائدة، الآیة-2
، ي مغنى المحتاج المرجع السابقالشربین ،2ج،1034، صرجع السابقابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة،الم-3

 .6،ج 51ص دامة، المغنى، المرجع السابق،ابن ق، 2ج، 175ص
  .84محمد فریدة زواوي، المرجع السابق، ص-4
 .41قوادي وسام، المرجع السابق، ص -
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: (لقوله تعال                           

       ()1(صب الاهتمام على حفظ ، أو یكون غنیا یكفي حاجاته في الحیاة فی
  .ماله حتى یبلغ ویدفع له

  حكم أكل النائب الشرعي من مال الیتیم: الفرع الأول

لقد أورد القرآن الكریم أحكاما لحمایة أموال الیتیم من جهة وفي نفس الوقت مراعیا من جهة 
  .أخرى حالة النائب الشرعي

  حالة الغنى: أولا - 

 : (لقوله تعالى )2(لیتیم وعدم أكلها لا قلیلا ولا كثیراغنیا یترك أموال ا المتولي فإذا كان

                    ()3( والاستعفاف هو عن الشيء ،
والإمساك عنه، ولا یكون ذلك إلا ابتغاء وجه االله تعالى فلربما یكون في المستقبل محتاجا 

لى مثل هذه الرعایة لو اختطفه الموت وخلف أیتاما مثل  هؤلاء الذین تولى أمرهم لقوله إ
: (تعالى                             

       ()4(. 

 

 

  

                                         
 .36سورة النساء، الآیة-1
 .71عز الدین بحر العلوم، المرجع السابق، ص-2
 .6سورة النساء، الآیة-3
 .9سورة النساء، الآیة-4
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  حالة الفقر: ثانیا - 

 ة المالیة یوجبقد رعى القرآن الكریم حالة المكلف بالولایة على الیتیم فالاشتغال بهذه الرعایل
 : (لقوله تعالى )1(انشغال الفقیر بكسبه لذا سمح له بالأكل بالمعروف      

  ()2(ن المقدار اللازم في ، كالأخذ ما یسد حاجته من جوع مثلا، أما إذا تعدى ع

: (الأخذ من مال الیتیم ظلما فهو مهدد بعقوبة كما ذكرها االله تعالى بقوله     

                            ()3(.  

 أكل هاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى جوازجمهور الفق ذهب :رأي جمهور الفقهاء
الولي إن كان محتاجا أن یأخذ مقدار كفایته بشرط ألا یكون هذا الولي سلطان أو مقدمه لأن 

 : (، واستدلوا بقوله تعالى)4(لهما أجرا من بیت المال             

                     ()5( وكذا الرسول صلى ،
إني فقیر لیس لي شيء ولي : أن رجلا أتى النبي صلى االله علیه وسلم فقالاالله علیه سلم 

 .)6("مالا لولا متأثّ  مسرف كل من مال یتیمك غیر "یتیم فقال 

على نفقة الفروع على الأصول وضبطها بالقدرة  77ي فقد أجاز في المادة أما المشرع الجزائر 
ن علو لأن  والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث، وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وإ
الأب یطلق على الجد وكل من كان سببا في الولادة ویشرط للإنفاق على الأصول الفقر أو 

                                         
 .72عز الدین بحر العلوم، المرجع السابق، ص-1
 . 6سورة النساء، الآیة-2
 .10سورة النساء، الآیة-3
لى متن ف القناع عالبهوتي، كشا،4ج، 380، صإلي شرح المنهاج،المرجع السابقالرملي، نهایة المحتاج   -4

 .2، ج1034، صه أهل المدینة، المرجع السابقابن عبد البر، الكافي في فق، 3ج،455، ص الإقناع،المرجع السابق
 .6سورة النساء، الآیة-5
 .907، ص2718ق،  كتاب الوصایا، حدیث رقم المرجع الساب ابن ماجة، سنن ابن ماجة، -6
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، أما الكافل فهو التزام على )1(لقریب مستحقا للإرث من قریبهالعجز على الكسب، أن یكون ا
وجه التبرع في الإنفاق على الیتیم ورعایته رعایة الأب، أما بخصوص الكافل فهو التزم على 
وجه التبرع من نفقة ورعایة قام الأب بابنه، وبالنسبة للوصي المعین من طرف الجد أو الأب 

أ عن مسؤولیة الوصي .من ق 98حكام وقد تضمنت المادة وكذا المقدم فهم یأخذون نفس الأ
أو المقدم عما یلحق من أموال القاصر من ضرر من تقصیرها، ونظرا للفراغ الملاحظ في 

، فهل یعد أكل الوصي والقیم من مال الیتیم من التصرفات التي تنتج  مسؤولیة )2(التشریع
  .علیهما

  مال الیتیمحكم تبرع النائب الشرعي ب:  الفرع الثاني

  الفقه الإسلامي موقف :أولا - 

، ویدخل في ذلك الهبة، )3(اتفق الفقه الإسلامي على عدم جواز التبرع بمال الیتیم دون مقابل
  .الوقف، الوصیة ونحوها لأن ذلك إزالة لملكة فهو یعتبر تصرف ضار ضرارا محضا

  .واختلفوا إذا كانت بعوض معلوم على قولین

 .)4(لحنفیة والمالكیة إلى عدم إجازته مطلقا مهما كان العوضذهب ا :القول الأول 

شرط أن یظهر إجازة التبرع بمال الیتیم بعوض ب ذهب الشافعیة والحنابلة إلى :القول الثاني
 و هو منوط بالمصلحة فالهبة في مال الیتیم نى أن یزداد على ثمن المثل غبطة للیتیم بمع

 

                                         
 .7،ج 833-831ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق، -1
 .211-210الغوثي من ملحة، المرجع السابق، ص -2
 مواهب الجلیل، المرجع السابق،الخطاب، ، 6ج،148فتاوى الهندیة ،المرجع السابق، صجماعة علماء الهند، ال -3

 .2،ج180ص منتهى لإرادات،المرجع السابق،البهوتي، شرح  ، 6ج،654ص
 ة، المرجع السابق،جماعة علماء الهند، الفتاوى الهندی ،6ج ،654، صالمرجع السابق مواهب الجلیل، الخطاب-4

 .6، ج149ص
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 .)1(معنى البیع والتجارةب بعوض هي

  موقف المشرع الجزائري: انیاث

وقد تعتبر التبرعات من أخطر التصرفات التي یقوم بها الشخص كونها تنقل حقوقا، فقد 
یستخلص من خلال هذه النصوص أنه ج،  ف.أ.ق 215 ،186،203نصت كل من المواد 
سنة كاملة  19شرط سلامة العقل وبلوغ و وقف توفر أ أو وصیة هبةلإجراء أي تبرع من 

 یكون محجورا كونها قصر بهذا منع المشرع أن یتبرع القاصر بماله لأنه من وأن لا
                                  .التصرفات الضارة ضررا محضا

  المطلب الثالث

  مال الیتیمالنائب الشرعي أحكام إرجاع 

  .شروط تسلیم مال الیتیم: الفرع الأول

(: تعالىلقوله )2(الیتیم أموالتسلیم لروطا أوجبت الشریعة الإسلامیة ش لقد         

                        ()3(،  فالآیة
  :أمور فسرها الطبري الكریمة تضمنت ثلاثة

  .تبروا عقول یتماكم في أفهامهم و صلاحهم في أدیانهم و أموالهمیعني اخ ابتلاء الیتامى  -

  .بلوغهم النكاح   -

                                         
ي الكاساني، بدائع الضائع ف ،2ج ،175صي ألفاظ المنهاج،المرجع السابق، الشربیني، مغنى المحتاج لمعرفة معان-1

 .5، ج153ص ،ترتیب الشرائع،المرجع السابق
ى، المرجع السابق، ص-2  .205محمد بن عبد العزیز النمّ
 .6سورة النساء، الآیة -3
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اختلف ، و )1(إیناس رشدهم واجب تسلیم ماله إلیه إذا كان عاقلا، بالغا، مصلحا لماله  -
یراه انه صلاح في المال بان یكون  الأولفالقول الفقهاء على ثلاثة أقوال حول معنى  الرشد 

م ولا یغبن غبنا فاحشا في تصرفاته، حافظا على م القول  أمااله من التبذیر فلا ینفق في محرّ
بان یكون حافظا لماله غیر مبذر ،و مصلحا لدینه  و الدین،الثاني یراه الصلاح في المال 

ما یسقط العدالة   : (لقوله تعالى ،2فلا یرتكب محرّ        ()3(.  

ج أن النیابة الشرعیة قد تسقط ببلوغ سن الرشد .أ.ا المشرع الجزائري فقد نص في قأم      
، كما نصت المادة 98/2ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر وفق ما جاءت به المادة 

 40من بلغ سن الرشد ولم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة وفقا لأحكام المادة : "بقولها 86
  "من القانون المدني

كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر :الطفل " من قانون حمایة الطفل  2/1و قد نصت المادة 
عشرة سنة لكل شخص  19السن بـ فحددت  ج .م.من ق 40المادة  ،اما" سنة كاملة)18(

بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون له كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه 
  .المدنیة

  الإشهاد علي تسلیم مال الیتیم :الفرع الثاني

رشد والنضج العقلي لیس إلا وضع إن مرحلة تسلیم أموال الیتیم بعد وصولهم إلى سن ال    
سلطة النائب الشرعي، وبدء مرحلة السلطة لأصحاب الأموال أنفسهم بإدارتها ل حدّ 

: (والتصرف فیها، لذلك قال االله تعالى                  

                                         
 .   2، ج396-395ویل  آي القران،المرجع السابق، ص الطبري، جامع البیان عن تأ  - 1
ي، المرجع السابق، ص  - 2  . 257محمد عبد العزیز النمّ
 .5سورة النساء، الآیة -3
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          ()1( لما فیه مصلحة لكلا الطرفین فیتحلل به النائب من ،
  .مسؤولیته ویحصل الیتیم على حقه

ال التي في عهدته كما أورد المشرع الجزائري على أن الوصي الذي انتهت مهمته تسلیم الأمو 
وتقدیم حساب بالمستندات إلى من یخلفه أو إلى القاصر الذي رشّد أو إلى ورثته في مدة لا 

ج بتقدیم صورة عن .أ.من ق 97تتجاوز شهرین من تاریخ انتهاء المهمة كما نصت المادة 
 ثته تسلیم أموال القاصر بواسطةالحساب إلى القضاء، وفي حالة وفاته أو فقده فعلى ور 

  .القضاء إلي المعني بالأمر

یجب على المقدم أن یقدم دوریا "إ في نصها .م.إ.من ق 471كما ألزم المقدم في المادة    
وطبقا لما یحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ له 

  ".علاقة بهذه الإدارة

ر بسبب تقصیره وذلك حسب كما یلحق أموال القاصر من تضر مسؤولا ویكون الوصي     
یكون الوصي مسؤولا عما یلحق أموال القاصر من "  ج.أ.من ق 98ما جاء في نص المادة 
  "ضرر بسسب تقصیره 

كما نشیر أن المشرع الجزائري لم ینص على الأحكام التي وقع على الولي والكفیل مشیرا في 
  )2(ل الحریصعلى وجوب تصرف الولي في أموال القاصر تصرف الرج 88المادة 

 

                                         
 .6سورة النساء، الآیة -1
  .50-49قوادري وسام، المرجع السابق، ص -2
 .210ن ملحة، المرجع السابق، صالغوثي بانظر  -
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  :خاتمة ال

والقانون  الإسلامیةحقوق الیتیم في الشریعة "تبین من خلال الدراسة التي كانت بعنوان 
في  المالیةحتواء كل حقوق الیتیم النفسیة و الشارع الحكیم قد استطاعت ا أحكام أن الجزائري

تاركا للفقه  ،وشرح السنة النبویة الشریفةكریم ن المن خلال نصوص القرآ حدود دراستنا
نة بذلك أهمیة مصلحة الیتیم  أساس علىالاجتهاد في المسائل المتجددة  الإسلامي مبیّ

مبرزا في ذات الوقت على عظم  المجتمعوعلي الیتیم علي ذاته شؤون إصلاح الاهتمام في 
ه و صلاحیته لكل زمان ومكانهذا  الدین و    .علوّ

الناتج عن الزواج الشرعي كأثر  ع الجزائري فقد منح الحقوق للطفلر بخصوص المش أما
الذي  02 -05 تعدیلبالرغم من  ولا بباب في قانون الأسرة  یتضمن هذه الأخیرةولم یستقّل 
في قانون  استدركهالأمر الذي   تفي المشرع  بمجرد تلمیحات بسیطةواك الأسرةمسّ قانون 

من عدم ذكر الیتیم و الأحكام  فولة الجزائریة بالرغمالذي یعتبر مكسب للط حمایة الطفل
لعدم  التي جاء بها العامة صمیم دراستنا ما جعلنا نسقط الأحكام  المتعلقة به الذي یعتبر من

وجود نصوص صریحة تضمن حقوقه على غرار أحكام الشریعة الإسلامیة التي أسهبت و 
  .فصلت فیها 

، الحقوق المالیة لال الحقوق الأسریة ومن خحقوق الیتیم قد تجسدت بذلك فان 
ن المشرع محاولین في كل مرة بما یفید اختصاصنا بیان حكم الشریعة الإسلامیة وموقف قانو 

  .الجزائري في ذلك

  :خلال بحثنا هذا نخرج بمجموعة من النتائج أنمن خلال كل ما سبق استطعنا 

  النتائج : أولا

في  ئري لم یتناول ویذكر الیتیم لفظا لاجزاالمشرع الما یلفت النظر أن  أول إن
باعتبارها المنظمة لشؤونها، علاوة على ذلك  الأسرةالنصوص العامة ولا في نصوص قانون 

  .نجد المشرع لم یوحد سن الرشد للطفل
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ي حالة عدم للأب و ففتثبت  الشرع والقانونأصلیة تثبت بقوة یابة الشرعیة تكون الن
 م قدّ  من العصبات، أما المشرع فقد قارب المولىهما أو أو وصیوجوده یحل محله الجد أ

 أنفكان على المشرع  ،الإسلامیةعلى الجد مخالفا بذلك الشریعة في تولي شؤونه  ولایة الأم 
ذلك إلا بالرجوع إلى  یتأتىولا الجد  و الأمبین سلطة  تأرجحهیتخذ موقف حاسم  حول 
  .  أحكام الشریعة الإسلامیة 

 یتولىیعینه القاضي في حالة عدم وجود ولي أو وصي یابة المقدم الذي ما یخص ن أما
 لىنظام یهدف إ ةالشریعة الإسلامیة حیث تعتبر هذا الأخیر  فقد خالف المشرع القاصرأمور 

  .للبالغین المالیة حمایةال

حق الجنین في الحیاة  ةبسلام ج الجزاء على المساس.ع .ق  المشرع فيلقد فرض 
  .صل على نفس السیاق الذي تناوله الفقه الاسلامي غیر أنه لم یف

مادتین فلا یرقي إلى الأحكام التي وضعتها  في یم میراث الحملاكتفي المشرع في تنظ    
لم یتعرض إلى حالة تعدد الحمل ، فة حیث أحاطت بالكثیر من التفاصیلالشریعة الإسلامی

 .زیادة أو النقصانوما یرافقها من التأثیر على أنصبة الورثة سواء بال

بأخذه   حقوقا مالیة عن طریق التبرع لحماللاكتساب  واسعا المشرع البابفتح 
 .بالمذهب المالكي 

غفل التفصیل القاصر قد أ أموالصرفات  النائب الشرعي في في تنظیمه لت المشرع إن
في سلطة و حدود النائب  في التفصیلحمایة أموال القاصر و  من حیث آلیات الأحكامفي 

والضرورة، فهل  منح القاضي الإذن ووجوب وجود المصلحةیتجلى ذلك من خلال و  تصرفاته
  .القاصر للأموا القانونیة تستقیم الحمایة بهاتین القاعدتین
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 .2002إصدارات الحكمة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، السعودیة ،

تحقیق صالح ناصر  القسمة أصول الأرضیین، العباس احمد بن بكر الفرسطائي، أبي -2
 .1997والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، المطبعة العربیة للنشر وبكیر محمد الشیخ،

جرائم ضد الأشخاص ،جرائم ضد (بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص  أحسن  -3
 .2010الجزائر، الطبعة الرابعة، یع،دار هومه للنشر والتوز  ،)الأموال 

الطبعة ،  حمد محمد علي داوود، الأحوال الشخصیة، دار الثقافة للنشر و التوزیعأ -4
  .2009 ،الأولي الأردن

 ، احمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونیة للنشر والتوزیع  -5
 .2009مصر،  دون طبعة،

ي الجنسیة الجزائریة ، مطبعة الكاهنة للنشر والتوزیع ،دون الوسیط ف الطیب زروتي،  -6
  .2004طبعة ،الجزائر،

العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دیوان  -7
 .2013المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، دون طبعة، الجزائر،

لقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه وا -8
 2005للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، الجزائر، 
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بلحاج العربي ،أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجدید   -9
الطبعة الرابعة ،  والتوزیع، وفق أخر التعدیلات، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر

 .2010الجزائر 
، دیوان )الزواج و الطلاق(لعربي الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج ا  -10

 .2010،الطبعة السادسة، الجزائر المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع،
 ،)دراسة مقارنة(الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  بلخیر سدید،  -11

 .2009، رالجزائ الطبعة الأولي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،
مطبعة  بلقاسم شلوان، النیابة الشرعیة في ضوء المذاهب الفقهیة و القوانین العربیة،  -12

 .2011منار للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى ،الجزائر، 
الطبعة  والتوزیع،رشید، قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونیة للنشر بن شویخ  -13

  .2008ى، الجزائر، الأول
عبیدة عبد الحفیظ ، الجنسیة و مركز الأجانب في الفقه الإسلامي و التشریع بن   -14

 .2007الجزائري ، دار هومه للنشر والتوزیع ،الطبعة  الثانیة ،الجزائر،
دار الفكر للنشر  جمعة محمد محمد براج، أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة،  -15

 .1981الأردن، الطبعة الأولي، والتوزیع،
الجزائر  دون طبعة، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، ،عقود التبرعات اشا،حمدي ب  -16

2014. 
منشورات  ،كام الأسرة في الشریعة الإسلامیةأح ،رمضان علي السید الشرنباصي -17

 .2002 ،مصر للنشر والتوزیع، دون طبعة،الحلبي الحقوقیة 
 الهدي للنشر والتوزیع،دار  سائح سنقوسة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -18

 .2011الجزائر، دون طبعة،
دار الفكر  محمد علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة،  -19

 . 2010الأردن، والتوزیع،الطبعة الثالثة،شر للن
مجد المؤسسة الجامعیة  الحمل في الإسلام،احمد سالم حسن، أحكام  عائشة -20

  .2008 ،نانالطبعة الأولي، لب ،للدراسات للنشر و التوزیع
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 دار الفكر للنشر والتوزیع، ،الإسلاميالفقه  إلىالمدخل  ،عبد الخیاط عبد العزیز -21
 . 1991سوریا، ،الأولىالطبعة 

الطبعة  دار هومه للنشر والتوزیع، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة علي نظام الأسرة، -22
 .2014الجزائر، الثانیة،

 ، ري في ثوبه الجدید، دار هومة للنشر والتوزیععبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائ  -23
 .2007الجزائر، 

دار الكتاب  عبد القادر عودة ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارننا بالقانون الوضعي،  -24
 .العربي للنشر والتوزیع،دون طبعة، بیروت، دون سنة نشر

الرسالة للنشر عبد الكریم زیدان،  المفصل في أحكام المرأة و البیت المسلم، مؤسسة   -25
 .1993والتوزیع، الطبعة الأولى، لبنان،

منشورات  ،)دراسة مقارنة (عكاشة محمد عبد العال، الوسیط في أحكام الجنسیة  -26
 .2002الطبعة الأولي، لبنان ، الحلبي الحقوقیة للنشر والتوزیع،

 دار ،مع المقارنة مع الشرائع الوضعیة الملكیة في الشریعة الإسلامیة ،علي خفیف -27
 .1996 مصر، دون طبعة، ،للنشر والتوزیع الفكر العربي،

 دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، ،)بحوث مقارنة( أحكام الوصیة علي خفیف، -28
 .2010 مص، الطبعة الأولي،

الطبعة  العربي للنشر والتوزیع، ردار الفك المواریث،و أحكام التركات  زهرة، أبومحمد   -29
 .1963،مصر دون طبعة، الأولي،

دون   دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، محمد أبو زهرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، -30
  . 1995،رطبعة، مص

محمد الزحیلي، النظریات الفقهیة، الدار الشامیة، دار القلم، للنشر والتوزیع، الطبعة   -31
  .1993لبنان،  -الأولى سوریا

عقد البیع (مدني الجزائريحمد الصبري السعدي ، الواضح في شرح القانون الم  -32
 .2012دون طبعة ،الجزائر ، الهدى للنشر والتوزیع، دار )المقایضةو 
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محمد بكر اسماعیل،الفقه الواضح من الكتاب و السنة، دار المنار للنشر و             -33
 .1997التوزیع، مصر،

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري  -34
 .2010والفقه الإسلامي، دار هومه للنشر والتوزیع، دون طبعة، الجزائر، 

ي، -35 الولایة على المال، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر والتوزیع،  محمد عبد العزیز النمّ
 . 2012السعودیة، الطبعة الأولى،

أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة،مطبعة الإرشاد للنشر  محمد عبید الكبیسي، -36
 .1977توزیع، دون طبعة ،العراق ،وال

محمد فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون   -37
 .2000،رالجزائدون طبعة،  المطبعیة للنشر والتوزیع،

محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر للنشر و التوزیع،   -38
  .2010 الطبعة الثالثة، الأردن،

دراسة في موقف الشرائع (عبد الفتاح لبنة، جریمة إجهاض الحوامل  مصطفى  -39
، دار أولى النهي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، لبنان، )السماویة والقوانین المعاصرة

1996. 
وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامیة وأدلته، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،  -40

  .1984سوریا 

 :الكتب المتخصصة -ب

الطبعة  الملاك للطباعة والنشر، دار ،حقوق الطفل في الإسلام ،الشیخ حسن الخشن -1
  .  2009 ،لبنان الأولي،

 نشأته ، حیاته ،حقوقه التي كفلها(حمد بن احمد الصالح ،الطفل في الشریعة الإسلامیة  -2
  .1981نیة ،السعودیة ،للنشر و التوزیع ، الطبعة الثا ، مطبعة الفرزدق)الإسلام

دار الزهراء للنشر و التوزیع، الطبعة  ،عز الدین بحر العلوم، الیتیم في القران و السنة -3
  .1985الثانیة، العراق، 
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دار الصمعي ، أسماء بنت محمد إبراهیم آل الخطیب، أحكام المولود في الفقه الإسلامي -4
  . 2012لتوزیع، الطبعة الأولي، السعودیة،اللنشر و 

VII. المذكرات    :  
قوادري وسام، حمایة أموال القاصر غلى ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة، مذكرة لنیل  -1

 .2013الجزائر، حقوق والعلوم السیاسیة، البویرة،مسؤولیة، كلیة الو عقود  شهادة الماستر،
VIII. المجلات القانونیة:  
والقانون ، مجلة تكریت  نیكل سلوم الجبوري ،التغریر بالنفس في الشریعة الإسلامیة -1

  . 2014، العراق، 13والسیاسیة، العدد  للعلوم القانونیة
مجلة تكریت للعلوم  میراث الحمل في الشریعة الإسلامیة، حسن حمد الدلیمي، -2

 . 2007العراق، ،10الإنسانیة، العدد

  :الاجتهادات القضائیة - 

، ملف رقم  10/03/2011خالمحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة و المواریث، بتاری  -1
          .  2012، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 613469

IX.  النصوص القانونیة  
 19ل ه الموافق1413جمادي الثانیة عام  24المؤرخ في  461- 92المرسوم الرئاسي  -1

یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل      1992دیسمبر 
 . 1989نوفمبر 19ها من الأمم المتحدة فيقة علیالمصاد

 2008نوفمبر  15الموافق ل  1429ذي القعدة  17المؤرخ یفي  19 - 08القانون رقم  -2
 .16/11/2008المؤرخة في 63یة عدد المتضمن الدستور الجزائري صادر بالجریدة الرسم

المتضمن  1966و یونی 25الموافق ل  1383صفر  18المؤرخ في  15- 66الأمر رقم  -3
صادر  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .08/03/2009المؤرخة في 15بالجریدة الرسمیة عدد 
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 1389ذي الحجة  13الموافق ل 1970فیفري 19في المؤرخ  70-20الأمر رقم  -4
 49الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  08 -14رقم  بالقانون المعدل الحالة المدنیةالمتضمن 

  . 2014-08-09في  ةالمؤرخ
 1970دیسمبر  15الموافق ل 1390شوال  17المؤرخ في  86 - 70الأمر رقم  -5

        2005.فبرایر 27المؤرخ في  01-05المتضمن قانون الجنسیة المعدل و المتمم بالأمر رقم 
 1975سبتمبر  26ه الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -6

صادر بجریدة الرسمیة رقم  05-07یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم 
  13/05/2007مؤرخة بتاریخ  31

 1984یونیو  9ه  الموافق ل  1404رمضان  09المؤرخ في  11 - 84قانون رقم  -7
 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 . 2005 /27/02المؤرخ  في  15الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
یتضمن  2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -8

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
 2015و یولی 15الموافق  1436عام رمضان  28المؤرخ في  12 -15قانون رقم  -9

  .07/2015 /15المؤرخة  39ة الرسمیة عدد المتضمن قانون حمایة الطفل، الصادر بالجرید
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